تعديل المادة 7 لا من الدستور 


١رؤبة‏ حزيبة)) للحزب الوطني الديمقراطى . 


مالية ه اقتصادية ه عامة ه تصدرشهريا ه القدد 7+ شهر مايو ه0١٠٠‏ السعرجنيهان 


رية كازابيانكا 
الساحل الشهالى فابيك 


ما 
هآ 


جنك التعهير وال سكان 


مجلة المال والتجار2 


اقتصادية ‏ مالية ‏ عامة تصدرشهريا 
العدد 575 - يونيه0٠٠1م‏ 


رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ذائب رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 
أحمد عاطف عبدالرحمن أ.د ا طلعت أسهده أ. دا كامل عمراق 
هيتة المحكمين 


.٠د‏ / شوقى حسين عبدائله .د / أحمد سائم الزيات .د/السيد حمدى المعاز 
.د / يسرى خضر إسماعيل .د / الدسوقى حامد أبوزيد .د / عبدالله أمين جماعة 
.د / على أحمد شاكر .د / محيّى الدين الأزهرى .د / شوقى سيف النصر 


.د / محمد عثمان إسماعيل .د / منصور حامد حسن .د / سعد السعيد عبدالرازق 
.د / سعيد توفيق عباس .د / عصام الدين العناتئى .د / محمد محمود يوسف 


في هذا العدد 


كلمي العداد ١‏ صمحة 
«هالددستورومبارك (؟) رئيس التحرير " 
© تعديل المادة(75) من الدستور(رؤية حزبية) للحزب الوطنى الديمقراطى 0 


ه دراسة تخليلية لعلاقة المستوى المهنى بالتوافق بين الفرد والمنظمة والالبتزام التنظيمى 
سمير عبد القادر عبد المطلب محمد 78 


القسم الأول خاص بنشرالأبحاث المحكمة وفقأ لقواعد النشرالعلمى المتعارف عليها عن طريق الأساتذة كل فى تخضصه 


الاشتراكات ثمن النسخة 


© الاشتراكات السئوية 4؟ جنيهأ مصزيأداخل 
جمهورية مصرالعربية أوما يعادلها 
بالدولارا الأمريكى فى جميع الدول العريية 


سوريا ٠ل‏ إلس 2 أليبيسا 0٠١٠‏ دزهما' 
].لبنان. ١٠0اليرة‏ السبودان ٠+جتيها:‏ 
العراق 14٠١‏ فلس الجلزائر 0 ديتارات | 
الأردن 1١‏ فينارا “"أنستويت ٠٠١‏ فلن أ' 
السعودية *ازيالات . 


© ترسل الاشتراكات شيك أوحوالة بريدية 
باسم مجلة الخال والتجارة على العنوان أدناه ٠‏ 
٠.‏ الإملانات يتمق عليهسا مع الإدارة 


١ا‏ شا رع مريد يات ميدان التحرير ‏ الشاهرة تليئون :01/141550 074796٠‏ فاكس ١5:‏ 


حوره 
كلمة العدد ف“ 
بقلم 


.محاسب 
أحمد عاطف عبدالرحمن 
رئيس مجلس الإدارة 


تعديل الدستور 


9 
مسسبارك 


يه 


1 


عبد عأ أذ جد علد عاد لد لد لد عإد لد لد باد لد علد اد لد عإد اد علد علد جد لد اد اد علد عاد لد عد لد اد علد 6إد علد لد عاد عد اد لذ علد عاد 6د /ذ عاد علد 


» ترشيح مبارك أصبح مثار 
جدل فى الأيام الحالية 
ومعرفة حقيقة رغبة الركئيس 
فى إعادة الترشيم ... 
وامتلأت الساحة بالتخمينات 
وسط هوجة من البعض فى 
الإعلان عن ترشيح نفسه 
لركاسة الجمهورية إما عن 
استقلالية أو من داخل حزب 
من الأحزاب.الهولامية التى 
تعيش وتعيث فى الأرض دون 
فاعلية ودون وجود على الأرض 
وبلا شعب وكم نتمنى أن 
بتقنتدى بالدول المتقدمة فى 
تعديل أسس تأسيس الأحزاب. 
© إن ما نراه فى الشارع وما 
نقرؤه فى الصحف قومية أم 
معنارضة بأن تعديل المادة ”7 


من:الذمفتور فتح الباب ' 


للتنرشبيح بدلاً من النظام 
القديم . نقول بأمانة إذا 


درسنا وفحصنا العتناصر 
المرشحة لكى تنافس مبارك 
هل هى على نفس المستوى من 
الفكر والعلم و الخبرة 
السياسسية أم هى تتقدم 
للترشيح من أجل التغيير ... 
وأن 71 سنة كفاية . 

» إنه من المسلم به أن الحياة 
السياسية فى مصر تحتاج 
لتعديل وتغيير جذرى حتى 
نرقى ونعيش ما بعد الثورات 
والحروب حياة ديمقراطية 
بمعناها الواسع والمعروف فى 
العالم من شرقه إلى غريه 
عالم له من القتواعد 
والضمانات لمباشرة الحرية 
السياسية فى كافة مراحلها » 


لقد سئم الشعب حياة الحزب 
الواحد ؛ التى عشناها بعد 
ثورة يوليو بمسمياتها المختلفة 
حتى انتهت بالاتحاد 


الاشتراكى ثم حزب مصر 
وأخيراً الحزب الوطنى 
الديمقراطى الذى ورث كل 
شىء وسسيطر على كل شىء 
من منبع السيادة والقدرة التى 
استمدها برئاسة رئيس 
الجمهورية له سواء كان 
السادات أو مبارك ...- فلم 
ينشأ من القاعدة للقمة كما 
هو معروف عامياً باتتخاب حر 
ولكن جاء بالعكس من القمة 
للقاعدة وهذا ما يخالف 
القواعد الحزيية السليمة 
الأحزاب من المفروض أن 
يكون لها برامج موضوعة 
علمياً تعمل من خلالها حكومة 
الحزب ولا عليك إنه إذا تم 
تفيير وزير لا يتم معه تغيير 
سياسات هذا ما تسمعه وثراه 
فى الدول المتحضرة المتقدمة 
... ولكن فئ حزينا الحاكم 


الم ممم د سمو عمجو جمس سجس بجع حب معرب + حوس دجسم موسج ابسحت جو عو سب جب حم مسجب ججبو سهد س حوب تمصي تويده بباسصو سرب بسو ج1000 
ع ل سطع عاتم تمسح 0 عت اائسنا :0 حالم له ةتح لل تل 2 رج امهو عاد > لك ان اعد لف عات ل ا لا كح جا ل ات لا ا 00 مات ا ل 30 6ق اكز اااي 


تتعدد السياسات بتغيير 
الأشخاص هذا ما أوصلنا إلى 
اقتصاد مُخرَّب يخرج من أزمة 
إلى كارثة لفياب البرنامج 
أصبح الكل لا يجتهد. 
وأصبحت السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية ملعباً 
واسعاً يتتصارع فيه أفراد 
الحزب الوطنى من أجل 
السلطة والتسلط على الشعب 
الذى مازال طوال السنوات 
الطويلة اماضّنية قايماً ف 
مقاعد المتفرجين يرى ويسمع 
ولا يتكلم ولكن ي تألم على 
الحالة التى وصلت إليها مصر 
سياسياً ... رموز تحتل كراسى 
السلطة على مدار أكثر من 
ثلاثين عاماً لم تفير من 
أسلوب عملها ولم تتفير فى 
نظامها وتسلطها لتبقى وليبقى 
من حولها من فساد ومفسدين 
أمام الفوضى السياسية التى 
نعيشها وتحكمها قواعد 
وضعها الحزب الحاكم 
لصالحه ... نقول إن مباركاً 
برئ من هذا وذاك لأنها بطانة 
يصعب ضمان نقائها وولائها 
لمصر بقدر ولائها لأنفسها وإن 
كانت تدين بالولاء للرئيس من 
أجل البقاء فقط . 


ساس ساس اسع ات 1 
اولض تك تخ 15 ل تاف اين جاتعا نيم جارعم جو توج تجزيو: :ماود عا طايتحا جاده 


» لابد أن يبدأ التغيير ليشمل 
كل شىء وأن يعدل الدستور 
فى جميع بنوده وأن يتخلص 
من كل المواد الاشتراكية لأنها 
غير موجودة على الأرض نريد 
دستورا يعطى للشعب ما يريد 
ليعطى الشعب بدوره لكل غرد 
يعيش على أرض مصر ما يريد 
من حياة هنيئة ومستقبل 
مشرق بعون الله إذا خلصت 
النوايا . 

» الفترة القادمة نريد من 
مبارك فيها أن يفير خريطة 
مصر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » أن تكون الفترة 
القادمة قترة تحول إلى الحرية 
ونقلة حضارية إلى الأفضل فى 
النظام السياسى المصرى وأن 
يشارك شعب مصر وأن ينزل 
إلى الساحة من مقاعد 
المتفرجين ليدلى بدلوه ويقول 
رأيه ويختار من يريد ٠‏ 

» المرحلة القادمة تحتاج من 
الرئيس ميارك الكثير لقد 
أضاف فِى سجله من الأعمال 
الوطنية ما شهد له الجميع 
والآن جاءت المرحلة الهامة 
التى تحتاج إلى إنجاز سياسى 
يكون الأول من نوعه فى حياة 


مصر رغم جودة النظام 
الحزيى قبل الثورة إلا إنه كان 
معيباً وأوصل البلاد إلى فساد 
من نوع آخر . 

» إننا نريد إصلاحاً 
ولنستفد من تجارب الآخرين 
إننى لا أقول أوروبا وأمريكا 
ولكن أقول الهند ودول أخرى 
ليست متقدمة اقتصاديا 
ولكنها عريقة سياسياً ولها من 
الأصول التى تحكم سياستها 
ما تجعل الحكومات تتساقط 
وهى فى الحكم دون أن نسمع 
عن تزوير لإرادة الشعب . 
مصر فى حاجة إلى من يقود 
التغيير من أجلها بما له من 
خبرة وليس من الهواة 
المتسلقين ... نريد من مبارك 
التتفيير الشامل نقول لا 
للأحزاب الحالية والجديدة 
ضلا وجود لها فى الشارع 
المصرى» لا لنسبة القطيع 
6 ... أفراد المجتمع 
متساوون والمساواة فى الحقوق 
والواجبات مطلوبة . 

» لا للحزب الواحد الى 
يملك مقدرات الدولة بالميراث 
عن حزب مصر وعن الاتحاد 
الاشتراكى الا 


ااا ل سم 


تعديل المادة (/) من الدسدور 


رؤية حربية 


للحزب الوطنى الديمقراطى 


تمثل موافقة مجلسى الشعب 
والشورى على تعديل نص 
المادة “لا من الدسثور تمهيدا 
لطرحها على الاستفتاء الشعبى 
يوم ه؟ مايوه٠٠٠7‏ . ونقطة 
تحول تاريخية فى العمل 
السياسى وبداية لمرحلة 
جديدة تشهد المزيد من 
الإصلاحات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 


وقد استلهم النص الذى 
وافق عليه مجلسا الشعب 
والشورى الميادىء التى 
تضمنها خطاب السيد رئيس 
الجمهورية للمجلسين حول 
تعديل المادة (5/ا) خاصة ما 
يتعلق بتحقيق الضمانات 
التى تكفل تقديم أكثر من 
مرشبح إلى الشعب ليفاضل 
بينهم ويختار منهم بإرادته 
الحرة . وكفالة الوسائل 
لضمان جدية الترشيح : 


وإتاحة الفرصة للأحزاب 
السياسية فى أن ترشح 
إحدى قياداتها لخوض أول 
انتخابات ركاسية تجرى فى 
ضوء هذا التعديل . وتشكيل 
الاستقلال الكامل والحيدة 
وتعطى كافة الصلاحيات 
للإشراف على العملية 
الانتخابية » وإجراء الاقتراع 
لانتتخابات الرئاسة فى يوم 
واحد 3 ووضع الضمانات 
الكفيلة بتتحقيق إشراف 
قضائى على عملية الاقتراع 


ويعكس نص التعديل أيضاً 
رؤية الحزب حول أهمية 
الحزبية فى مصر وفتح 
للتتنافس وتقديم مرش حين 
فى انتخهابات الرئاسة 


باعتبار أن الأحزاب هى 

القاعدة الأساسية للعمل 

السيافي: : 

ويحقق النص الجديد للمادة 

(5/) عدة أهداف أهمها :- 

# تاحة ف صة 22 3 

لأن 3 هناك أكث 8 9 4 

فى انتخابات الرئاسة : - 

نص تعديل المادة (كلا) على 

القواعد التالية للترشيح 

لانتخابات الرئاسة : 

- لكل حزب سياسى الحق 
فى أن يرشح فى أول 
انتخابات رئاسية تجرى 
بعد العمل بأحكام هذه 
المادة أحد أعضاء هيكته 
العليا المشكلة قبل العاشر 
من مايو ٠٠١0‏ ووقَقاً 
لنظامه الأساسى . 

- فى الانتخابات التالية 
لانتتخابات عام ٠٠١6‏ 
يكون للأحزاب السياسية 


ظ 


اومس ممه تطسب مسوم عم اتن موه امسن حصو جا جو يسبب ببسب و مجو سج جب سم عرب سبو 1 
د اس حملن سس ماع عامو جه لالت ا طحا عط انان سمحت جز عتجان اط ا 0000 لعا #امتحتد عم يوان عت م 0020 بل بان اوالسوسطنع نح اطق اس جنا عياب ان جره جد لحا ندر كود سونال 


التى مضى على تأسيسها 
0 أعوام متصلة على 
الأقل قبل إعلان فتح باب 
الترشيح . واستمرت 
طوال هذه المدة فى 
ممارسة نشاطها مع 
حصول أعضائها فى آخر 
انتخابات على نسبة 1/0 
على الأقل من مقاعد 
ا منتخبين فى كلا من 
مجلسى الشعب و 
الش ورى ؛ أن ترشح 
لرئاسة الجمهورية أحد 
أعضاء هيئتها العليا وفقاً 
لنظامه الأساسى متى 
مضى على عضويته فى 
هذه الهيئة سنة متصلة 
على الأقل . 

ويلزم لقبول الترشيح 
لرئاسة الجمهورية فى 
غير الحالات السابقة أن 
يؤيد المرشح ٠6١‏ عضوا 
على الأقل من الأعضاء 
المنتخبين لمجلسى الشعب 
والشورى والمجالس 
الشعبية لمحلية 
للمحافظات وهو ما يبلغ 
نسبته 1,0 “6 من إجمالى 
الأعضاء المنتخبين لهذه 
المجالس والذى يبلغ 
/” ؛ على ألا يقل عدد 


المؤيدين عن 10 من 
أعضاء مجلس الشعب 
وينسبة حوالى ١5‏ “ من 
إجمالى أعضاء المجلس 
المنتتخبين2ءوه7 من 
الشورى وبنسبة حوالى 
14 من إجمالى أعضاء 
المجلس المنتخبين و ٠١‏ 
من كل مجلس شعبى 
محلى للمحافظة من ١4‏ 
محافظة على الأقل 
وبنسبة حوالى 0,غ “ من 
إجمالى أعضاء هذه 
المجالس . 
٠‏ ويمثل هذا التعديل نقلة 
4 عية ف 0 ابط الد 0 له 
لرئاسة الجمهورية كما يلى :- 
يتيح هذا التعديل لأى من 
الأحزاب القائمة حالياً 
بأن تقدم مرشحاً 
لانتتخابات الرئاسة 
القادمة دون أى شرط أو 
- يختلف هذا التعديل عن 
النص الحالى للمادة (13) 
من الدسترور والذى 
يتطلب قيام ثلث أعضاء 
مجلس الشعب حوالى 7 
1١07( “‏ عضواً ) باقتراح 
الترشيح : وموافقة ثلثى 
الأعضاء حوالى 35 


٠١(‏ أعضاء) لطرح اسم 
المرشح للاستفتاء الشعبن 
» وبمقارنة الأرقام بين 
النص الحالى والنص 
المعدل يتضح الفارق 
الكبير فى النسبة 
المطلوبة للترشيح فى أى 
من الحالات الواردة فى 
التعديل ,' 


- يستهدف هذا النص أيضاً 


تفعيل دور مجلس الشورى 
والمجالس الشعبية المحلية 
فى الحياة السياسية 
بإعطائها دوراً فى عملية 
الترشيح لانتخابات 
الرئاسة . وهو ما يتفق مع 
فكر الحزب بخصوص 
تفعيل دور هذه المؤسسات. 


- سوف يجرى خلال الفترة 


مابين الانتتخايين 
الرئاسينين القادمين 
٠0(‏ اليس )001١‏ 
انتخابان لمجلس الشعب 
وانتخابان للتجديد لمجلس 
الشورى وانتتخابان 
للمحليات . وسوف تجرى 
هذه الانتخابات فى ظل 
تعديلات لقوانين مباشرة 
الحقوق السياسية 
والأحنزاب ومجلسى 
اللتشعب والشورى 


06 عع 


ااا سد عع ده اسع عت 
لأسا ششطق ةا تان سطس دعاط عن عاض ان سا0 ا احاح سس ال ان تنك ا ا 0100 ص 3س له-2 ب ا اطع ع لك ل ل 0ج ا و00 


تستهدق دعم الحياة 
الحزيية وضمان نزاهة 
الانتخابات . 

- يتيح نص التعديل تمييزاً 
إيجابيا لصالح الأحزاب 
فى شروط التقدم بمرشح 
لانتخابات الرئاسة , 
ويرتبط ذلك بنصوص 
الدستور ذاته التى تؤّكد 
فى المادة الخامسة على 
قيام النظام السياسى فى 
مصر على أساس تعدد 
الأحزاب ‏ كما تتفق مع 
رؤية الحزب الوطنى فى 
أهمية دعم الحياة 
الحزبية باعتبار الأحزاب 
الأداة الأساسية للمشاركة 
وتمثيل المصالح والتعبير 
عنها فى أى نظام سياسى 


» إنساع لجنة مستقلة ذات 
أعضاء مشهود لهم بالحياد 


تتبولى الإشراف 


الانتخايات الرئاسية : - 


نص.تعديا المادة (57/ا) 
على إنشاء لجنة للانتخابات 
تمبميبى "لجنة الانتتخابات 
الركاشية.'" ' تتمتع بالاستقلال 
:وتشكل من رئيس المحكمة 
الدسببتورية العليبا ركينساً . 
وعبضويوية كل من رئيس 


محكمة استكناف القاهرة : 
وأقدم نواب رئيس المحكمة 
الدستورية العليا . وأقدم 
نواب رئيس محكمة النقض 
وأقدم نواب رئيس مجلس 
الدولة ومس من 
الشخصيات العامة المشهود 
لهم بالحياد ؛ يختار ؟ منهم 
مجلس الشعب . ويختار 
الاثنين الآخرين مجلس 
الشورى ء وذلك بناء على 
اقتراح مكتب كلا من 

المجلسين وذلك لمدة 0 

سنوات . 
وتصدر قراراتها بأغلبية 

سبعة أعضا ل 0 

وتختص اللجنة بعدد من 

الاختصاصات أهمها : - 

١‏ إعلان فتح باب الترشيح 
والإشراف على إجراءاته 
وإعلان القائمة النهائية 

- الإشراف العام على 
١‏ الاقتراع والفرز. 

- إعلان نتيجة الانتخابات. 

غ-الفصل فى جميع 
التظلمات والطعون وضى 
جميع المسائل المتعلقة 
إباختصاصاتها يما فى 
ذلك تنازع.الاختصاصن . 


للانتخابات الرئاسية 
الاختصاصات الأخرى للجنة . 

ويتوافق هذا التشكيل مع 
الخبرات الدولية المختلفة فى 
هذا المجال والتى تحرص 
على أن يكون تشكيل اللجان 
العلياالملشرفة على 
الانتخابات جامعاً ما بين 
انخيرات التائونية والشيرات 
الأخرى خاصة السياسية » 
حيث إن دور اللجنة لا 
يقتصر فقط على الفصل فى 
المنازعات القانونية بين 
المرشحين ولكن يتجاوز ذلك 
إلى تتظيم جوانب أخرى 
تتعلق بالعملية الانتخابية من 
تمويل ودعاية وغيرها من 
المسائل . وهى مهام تتطلب 
تنوع القدرات فى هذا المجال 
من شخصيات ذات خبرة 
ولكن فى نفس الوقت مشهود 
لها بالحياد حتى تؤدى دورها 
باستقلالية ونزاهة . 

وكما هو واضح من تعديل 
المادة 13 بشأن تشكيل 
اللجنة التى تتولى الإشراف 
على الانتخابات الرئاسية 
واختصاصات تلك اللجنة : 
نجد أن ال مادة 1 تنص على 
أنها لجنة مستقلة تتكون من 
أعضاء مشهود لهم بالحياد » 


كما أنها تتولى الإشراف على 
كافة جوانب العملية 
الاتتخابية بدءاً من تقديم 
طلبات الترشيح وحتى إعلان 


المالم خلال يوم واحد 
حرصا على ضمان نزاهة 
إجراءات التصويت ء وتجنباً 
للآثار السلبية التى قد 
تترتب على إطالة عملية 
الاقتراع من إشاعة جو من 
عدم الاستقرار والاضطراب 
والبلبلة . بما يؤثر على إرادة 
الناخب ونزاهة العملية 
الانتخابية » ومن هذا المنطلق 
نص تعديل المادة (7/) على 
أن تجرى هذه الانتتخابات 
تحت الإشراف القضائى فى 
يوم واحد . 
» قانون تنذا 
الجمهورية :- 
شور الموافقة على نص 
تعديل المادة (1/ا) من خلال 
الاستفتاء الشعبى سوف ييدأ 
الحزب الوطنى فى طرح 
رؤيته للقانون الذى ينظم 


انكخا 


عدداً من المسائل الهامة 
المتعلقة بانتضابات الركاسة : 
ومنها تنظيم عملية الترشيح 
» وتلقى طلبات المرشحين 
والتاكد من توافر الشروط 
التى حددها الدستور , 
وإعلان أسماء المرشحين , 
وتنظيم الدعاية الانتخابية 
واستخدام وسائل الإعلام 0 
وتنظيم عملية الإنفاق المالى 
» والنظر فى الطعون فى 
نتيجة الانتخابات . وغيرها 
من المسائل المتعلقة بتنظيم 
الانتخابات الرئاسية . 
» الرقابة السابقة للمحكمة 
الدستورية : 

نص تعديل المادة (1/3) 
على قيام رئيس الجمهورية 
بعرض مشروع القانون 
المنظم للانتخابات الرئاسية 
على المحكمة الدستورية 
العليا بعد إقراره من مجلس 
الشعب وقبل إصداره لتقرير 


مدى مطابقته للدستور » 


فإذا قررت المحكمة عدم 
دستورية نص أو أكثر من 
نصوص التشريع:رده رئيس 
الجمهورية إلى مجلس 
الشعب لإعمال مقتضى هذا 
القرار وتستهدف هذه 


الرقابة الدستورية السابقة 
على فقانون تنظيم انتخابات 
الرئاسة تحقيق الاستقرار 
الدستورى لهذا القانون » 
وضمان عدم تعارضه مع أى 
ميادىّ دستورية . 
» التصويت بنعم فى الاستفتا 
على تعديل المادة 1/5 : 

بعد موافقة مجلسى 
الشعب والشورى على تعديل 
نص المادة الا من الدستور » 
سوف يطرح النص المعدل 
للاستفتاء على الشعب يوم 
0 مايو ٠٠١6‏ . ويرتب هذا 
الأمر على أعضاء الحزب 
الوطنى فى كافة المستويات 
الحزيية مسئولية المشاركة 
الواسسفة وقيادة الحملة 
للتصويت بنعم فى الاستفتاء 
الشعبى على تعديل المادة 71 
:نعم لتتحقيق الفرصة 
التاريخية لإجراء أول 
انتخابات رئاسية مباشرة 
تجرى بين أكشثر من مرشح 
لأول مرة فى مصر ء نعم 
لتوسيع دائرة المشاركة 
السياسية . ونعم لبداية عهد 
جديد يبشر بانطلاقة واعدة 
نحو مزيد من الديمقراطية ':' 


دراسة تحليلية لعلاقة المستوى المعنى بالتوافق 
بين الفرد والمنظمة والالستزام التنظيمى 


ودراسة ميدانيةه 


سمير عبد القادرعيد المطلب محمد 
معيد بالمعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى يبورسعيد 


تمهيد : 

يحمل الأفراد العاملون فى 
أى منظمة العديد من القيم 
التى يتبنونها ويقدرونها والتى 
قد تنسجم أو لا تنسجم مع 
القيم السائدة فى المنظمات 
التى يعملون بها ويُطلق على 
هذا الانسجام التوافق بين 
الفرد والمنظمة -02 - مومع 
7510 060-00 علط سممدجتمدع 
وقد بين البحث العلمى أن 
هناك علاقة بين التوافق بين 
الفرد والمنظمة والالتزام 
التنظيمى وعلى وجه 
الخصوص الالتزام التنظيمى 
الوجداتى (1991) .لدع ترلا0:88 
و (1991) قتسقك ومن 
ناجية أخرى يوجد العديد من 
المتغيرات المرتبطة بكلا من 
الالتزام:التنظيمى. الوجدانى 


وكذلك توافق الفرد مع 
منظمته . ومن ضمن المتغيرات 
التى قد تكون مرتبطة بكلا من 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
والتوافق بين الفرد والمنظمة 
التباين بين المستويات المهنية . 
أولا: صياغة مشكلة البحث 

استنادا إلى الدراسة 
الاستطلاعية التى أجراها 
الباحث تتمثل مشكلة البحث 
فى محاولة الإجابة على 
السؤال التالى : 

هل يمكن إيجاد علاقة 
ارتباط بين المستوى المهنى 
وكلا من مستوى التوافق بين 
الفرد والمنظمة والالتزام 
التنظيمى الوجبانى وما هى 
الأسس التى يمكن أن تقوم 
عليقا تلك العلاقة 8 


خانياء أهداف البحث 

يهدف البحث إلى : 

١‏ - محاولة الوصول إلى 
بعض العوامل ذات الارتباط 
بالتوافق بين القرد والمنظمة 
وكذلك الالتزام التنظيمى 
الوجدانى . 

؟ - السعى إلى معرفة لأى 
مدى يمكن أن تساهم طبيعة 
الممستوى المهنى فى تحقيق 
التوافق بين الفرد والمنظمة 
وكذلك الالتزام التتظيمى 
الوجدانى وعلى أى منطق 
تستند تلك العلافة . 

1 السعى إلى إيجاد 
نموذج مبدثى يساهم فى فهم 
العلاقة بين المسثوى المهنى 
والتوافق بين الفرد والمنظفة 
والالّتزام التنظيمى الوجدانى : 


ا 5“ 930 
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ثائثاء مصطلحات الدراسة 
يمكن تعريف عدد من 
المتغيرات التى يتعرض لها 
البحث كالأتى : 
الالتزام التنظيمى الوجدانى : 
يمكن القول إن الالتزام 
التنظيمى الوجدانى هو المدى 
الذى يتطابق في هالفرد 
ويندمج مع المنظمة التى ينتمى 
إليها ويكون غير راغب فى 
تركها «معة8 22 عناءطمءعء:0 
.(1997) 
القيم التنظيمية أوالثقافة التنظيمية: 
هى مفهوم عادة ما يستخدم 
لوصف القيم المشتركة بين 
أعضاء التنظيم الواحد والتى 
تؤثر فى اتجاهات وسلوكيات 
أعضاء التنظيم 1.10.000 
. (22000) 
القيمالشخصية: وهى 
المعتقدات الثابتة التى من 
خلالها يفضل الفرد نوعا 
معينا من السلوك عن غيره 


. (2001) أععمع1” 
التوافق بين الغرد والمنظمة : 


هى حالة الانسجام بين الفرد 
والمنظمة التى تحدث إما 
بسبب أن أحد الأطراف على 


الأقل يقدم ما يحتاجه الآخر 
أو إنهم يتقاسمون نفس 
الخصائص الجوهرية أو كلا 
ما سبق (1996) 12150014 
المستنوى المهنى : فى الأدبيات 
الإدارية عادة ما يتم التمييز 
بين الوظيفة بمعنى (اهلوالمهنة 
بمعتنى 101655102 على 
أساس أن المهنة تتطلب قدرا 
أكبر من التعليم وا مهارة والذى 
يعنينا هنا ماذا يمثل المستوى 
المهنى كمتغير فى الدراسة 
وكتعريف إجرائى -628بره 
ع 00231 للبحث 
الحالى يمكن القول إن المستوى 
المهنى هو الوضع التدرجى 
للأفراد على درجات سلم 
المهنة الواحدة والذى من 
خلاله يمكن الحكم على 
وضعية وكذلك تميز الأضراد 
فى تلك المهنة . 

ا متاخ السيكولوجى للعمل : 
هى مجموعة المعتقدات 
والاتجاهات التى يتبناها 
الأفراد تجاه بيئة العمل 
المباشرة طعننةطتطمخ] عن نرعللة8 
رابعاء مناقشة اللذراسات السابقة 
وبناء الاطارالغكرى للبحث: 


المتتفحص للدراسات 
المتعلقة بالالتزام التتظيمى 
يجد أنها كثيفة ومتعددة وأن 
الباحثين علاوة على دراسة 
محددداته . مثل : دراسة 
(2001) طاوسسطتطه8] لمة غطوكت11 
والتى توصلت إلى نجاح 
النموزج رياعى الأطر 
(خصائص الوظيفة . محيط 
العمل ؛المناخ السيكولوجى 
للعمل . حوافز العمل ) فى 
التنبؤ بالالتزام التنظيمى 
(الوجدانى) كما أوضح تحليل 
الارتباط المتعدد حيث اتضح 
أن النموذج كان مسؤولا عن 
أكثر من ٠50‏ “ من الاختلاف 
فى مستويات الالتزام 
التنظيمى ؛ ودراسة الكتبى 
(2001) التى توصلت إلى 
وجود علاقة ارتباط معنوى 
بين المتغيرات الشخصية 
والالتزام التنظيمى ( كلما زاد 
السن وسنوات الخبرة زاد 
الالتزام » وكذلك زيادة مستوى 
الالتتزام التنظيمى بين 
المتزوجين والذكور  )‏ دراسة 
مقرض (1997) والتى توصلت 
كذلك إلى وجود تأثير جوهرى 
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للمتفيرات الفردية على 
الالتزام التنظيمى . ودراسة 
(1994) متقطتاطآ توصلت إلى 
أن توافر قدر من مشاركة 
العاملين فى اتخاذ القرار 
وكذلك مد العاملين بنتاكج 
أعمالهم أثرت على مستوى 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
أكشر من الالتزام التنظيمى 
الاستمرارى والمعيارى . 
ودرااسة الكلابى (2000) 
أظهرت وجود علاقة معنوية 
طردية بين اهتمام المرؤوس 
بالرئيس واهتمام الرئيس 
بالمرؤوس والرضا الوظيفى 
والولاء التنظيمى : وعلاوة 
على دراسة المحددات قاموا 
كذلك بمجهودات بحثية 
لدراسة مترتبات الالتزام 
التنظيمى على الأداء التنظيمى 
وعدد من المتفيرات الأخرى . 
مثل دراسة (1996) 2عطه)» 
وظهر من خلالها أن الالتزام 
التنظيمى الوجدانى هو أكشر 
ارتباطا بمتغيرات الاندماج فى 
. العمل ٠‏ والإندماج فى الوظيفة 
والولاء لسار الوظيفى عن 
. الالتزام الاشتمرارى والمعيارى 


بمعنى أن الأفراد الذين أبدوا 
رغبة فى البقاء بالمنظمة 
(لأنهم يريدون أن ييقوا) 
يكونون أكشر من الآخرين ولاءًا 
لوظيفتهمء وعملهم, 
ولمسارهم الوظيفى :٠‏ ودراسة 
ريان (2000) والتى بينت دور 
الوساطة م0ه1ل146 الذى 
يقوم به إدراك الأفراد للدعم 
التنظيمى على العلاقة بين 
الالتزام التنظيمى وبعض 
المتغيرات الموقفية التى تم 
اختبارها فى دراسات سابقة 
مثل العدالة الإجرائية والعدالة 
والتوزيعية وغيرهاء وأضافت 
الدراسةهذه إلى تلك 
المتغيرات متغيرا آخر (درجة 
الاستقلالية) /إ1(2 يت 110ود1 
(1991) وقد أيد البحث وجود 
علاقة تفاعل بين كل من 
الالتزام التنظيمى والاندماج 
فى العمل كما يوجد ارتباط 
ذو دلالة إحصائية بين الالتزام 
التنظيمى والاندماج فى العمل 
كما أظهر أن هناك علاقة 
عكسية بين كلا من الالتزام 
التنظيمى والاندماج فى العمل 
والميل إلى ترك العمل : 


ودراسة أبى رجب (1999) 
والتى بينت أنه توجد علاقة 
طردية (موجبة) ذات دلالة 
إحصائية بين الرضا عن العمل 
والالتزام التنظيمى . 

وقد أظهر البحث أن من 
ضمن محددات الالتزام 
التنظيمى التوافق بين الفرد 
والمنظمة ومن أمثلة الدراسات 
العديدة التى دعمت تلك 
العلاقة : 1991 ,مهمندط0 ) 

. (1991 .1ه غة ,لإللتمع ”0 

. وعلى حد علم الباحث ء لا 
توجد أى دراسات فى الأدبيات 
العربية عالجت مفهوم التوافق 
بين الفود والمنظمة » فى حين 
وجد عدد من الدراسات 
العربية التى تعرضت لمفهوم 
قيم العمل والتوافق فى 
اتجاهات العمل (مثل عيد 
الرحمن :1598 الشيخ : 
51) وبعد الاستقرار بحثيا 
على وجود العلاقة بين التوافق 
بين الفرد والمنظمة والالتزام 
التنظيمى » فإنه من المفيد 
محاولة القيام بتحليلات 
تساعد فى فهم أعمق من 
خلال دراسة متغيرات أخرى 


سس ٠١‏ سسسسس سس سس 


قد تساهم فى التآثير فى 
مستوى التوافق بين الفرد 
والمنظمة وكذلك مستوى 
الالتزام التنظيمى . 

ترى ( 1996) 1115604 فى 
صدد حديثها عن الممارسات 
الاجتماعية للمنظمة ؛ أن تلك 
الممارسات تعمل على تسهيل 
تعلم الأفراد للعديد من الأمور 
التنظيمية مثل براعة الأداء 
(من خلال تأسيس علاقات 
العمل ) .. السياسات واللغة 
الخاصة بالمنظمة -28تصضهع01 
86تناقننة1 عتكأععم5-همنا 
وترى أن تلك الأمور تبدو 
مرتبطة بالتوافق التكميلى بين 
الفرد والمنظمة -ع1ممنا5 
56 0 -2 إتقاناعدط وقد 
توصل كلا من © مستللة 
(2002) نقحنتة]8' إلى وجود 
علاقة ارتباط بين قيمة 
الإنجاز لدى العاملين والأبعاد 
الداخلية للزضا عن بيئة العمل 
( مثل النمو) وانتفائها بالنسبة 
للأبعاد.الخارجية للرضا عن 
بيئة العمل( مش المقابل 
المادى) . 1 

و هناك أمر ينجب الانتباه 


إليه بخصوص الأشخاص 
المهنيين » وهو أن الأفراد 
المهنيين يمثل الإنجاز لهم قيمة 
شخصية ذات أهمية كبيرة 
يتوقع أن ترتبط بالممستوى 
المهنى تللفرد كما أن ذلك 
الإنجاز يعتمد بصفة كبيرة فى 
سبيل تحقيقه على عدد من 
الملتغيرات منها جودة البيئكة 
السيكولوجية للعمل وذلك فى 
ضهوء تع ريف المناخ 
السيكولوجى للمنظمة بأنه 
مجموعة من المعتقدات 
والاتجاهات الخاصة بالفرد 
تجاه بيئة العمل المباشرة . 
حيث يختلف إدراك الأفراد فى 
نفس العمل لبيئة العمل التى 
يعملون فيها ء ومن ثم فإنه 
يتوقع أن يسجل الأفراد 
إدراكات مختلفة قيما يخص 
متفيرات (أيعاد) المناخ 
السيكولوجى . ومن خلال 
ارتقاء الفرد على سلم المهنة 
ترتقى معه الرغبة فى الإنجاز 
وبدورها توقعاته للمناخ 
السيكولوجى فى المنظمة كما 
أن المناخ السنيكولوجى ذو 
حساسية لدى المهنيين خاصة 


أن تلك البيئة تمثل الأداة التى 
يصل بها المهنى إلى غاياته 
المهنية وإنجازاته ؛ وللتدليل 
على ذلك فقد توصل كلا من 
غطع تسكلء1/1 ممه 1555© (1996) 
إلى أن عدم التحكم فى 
الوظيفة 6ئ1زط112مأدمءعهنا له 
أثر سلبى على الحسالة 
السيكولوجية يدرجة كبيرة 
عندما يوجد تعارض بين 
طموحات المسار الوظيفى 
وإنجازات الوظيفة . فزيادة 
المهنية تقود إلى رقى طموحات 
المسار الوظيفى والذى قد 
تتعارض بشكل أو بأخر مع 
ظروف بيئة العمل ويتوقع 
زيادة التعارض بزيادة المستوى 
المهنى ومن ثم فإنه يتوقع "أن 
فى إدراك جل ودة المناخ 
السيكولوجى فن المنظمة 
تتناسب عكسيا مع الارثقاء فى 
المستوى المهنى". واستتادا إلى 
أن إدراك المهتيتين للمناخ 
السيكولوجى للمنظمنة .له وزن 
نسبى كبير لديهم فإنه يُتوقع 
أن يكون له تأثير على مستوى 
التوافق بين الفرد والمنظمة , 


2200لا 22222 
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خاصة إذا علمنا أن الدراسات 
البحثية مثل دراسة (219ا1هآ) 
بينت أن الأغراد خاصة بسيب 
زيادة مستوى التعليم والوعى 
بالبيئة المحيطة يريدون أن 
يروا القيم التى يقدرونها 
منعكسة فى المنظمات التى 
يعملون بها . وكذلك أظهر 
البحث ارتباط وجود مستويات 
مرتفعة من التوافق مع المنظمة 
والشعور بالنجاح الشخصى 

(1985) .21 أء «عمومط 
علاوة على أن الاتجاهات نحو 
بيكة العمل تعمل كوسيط بين 
التوافق بين أهداف الفرد 
والمنظمة والاتجامات نحو 
العمل .(1995) 17055 22 17710 
ويرى عدد من الباحثين مثل 
(1987) عل أعصطء5 أن الأفراد 
ينجذبون ويشعرون بالارتياح 
للعمل لدى المنظمات التى 
تتشابه فى خصائصها مع 


خصائصهم الذاتية . ومن ثم 
فإننا نتوقع ''وجود مستويات 
مختلفة للتوافق المدرك بين 
الفرد والمنظمة تتناسب عكسيا 
مع الارتقاء.فى المستوى 


وكذلك فى ظل العلاقة 
المستقرة بحثيا بين التوافق بين 
الفرد والمنظمة والالتزام 
التنظيمى ,فيتوقع بناءا على 
الافتراضات السابقة (اختلاف 
مستويات التوافق بين الفرد 
والمنظمة فى علاقة عكسية مع 
المستويات المهنية ) وجود تلك 
العلاقة بين مستويات الالتزام 
التنظيمى والمستويات المهنية , 
هذا من جانب . ومن جانب 
أخر فقد سجل البحث وجود 
علاقة معنوية بين أبعاد خاصة 
بالمناخ السيكولوجى للعمل 
والالتزام التنظيمى (الوجدانى) 
طعنةطتطم1 لمة غطعت11 
(2001) فإذا أخذنا فى 
الاعتبار أن الالتزام التنظيمى 
الوجداتى يعد أكثر أنواع 
الالتزام التنظيمى قبولا من 
بين الأنواع الأخرى للالتزام 
التنظيمى كما أشار لذلك كل 
من تعتزعا! ع معللة غ دعنطهةة ) 
(1990) عدزه , (1993) 
وكذلك ما قرره البحث من 
أنه مع عدم إغفال التأثير 
المتبادل بين البعدين الوجدانى 
والبقائى للالتزام التنظيمى . 


تشير النتائج إلى أفضلية أو 
أولوية استخدام البعد 
الوجدانى فى التأثير على 
الالتزام البقائى .حمودة . 
(22001) 
خامسا؛ فروض وتساؤلات البحث 
بناءً على النقاش البحثى 
السابق يمكن للباحث صياغة 
فروض البحث كالتالى : 
الفرض الأول : 
هناك اختلافات ذات دلالة 
إحصائية فى مستويات إدراك 
الأفراد لجودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
تتتاسب عكسيا مع الرقى فى 
المستوى المهنى بالنسبة للأفراد 
العاملين فى المراكز الطبية 
الحكومية فى مدينة طنطا . 
ويمكن تقسيم ذلك الفرض 
الرئيسى إلى الفروض الفرعية 
التالية : 
١-هناك‏ فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى 
إدراك جل ودة المناخ 
السيكولوجى العام 
للمنظمة بين الأطباء 
وفنيى الأشعة والتحاليل 
لصالح فنيى الأشعة 


2223222222 ا ا ا ا 000 


والتحاليل . 

* - هناك فرق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى 
إدراك جلسودة المناخ 
السيكولوجى العام 
للمنظمة بين الأطباء وهيئة 
التمريض لصالح هيثة 
التمريض. 

7 هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى 
إدراك جلسودة المناخ 
السيكولوجى العام 
للمنظمة بين فنيى الأشعة 
والتحاليل و هيئة التمريض 
لصالح هيئة التمريض . 

المرض الثانى : 
هناك اختلافات ذات دلالة 

إحصائية فى مستويات التوافق 

المدرك بين الفرد والمنظمة 
تتتاسب عكسيا مع الرقى فى 
المستوى المهنى بالنسية للأفراد 
العاملين فى المراكز الطبية 

الحكومية فى مدينة طنطا. 
ويمكن تقسيم ذلك الفرض 

الرئيسى إلى الفروض الفرعية 

التالية : 

-١‏ هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى 


التوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة بين الأطباء 
وقنيى الأشعة والتحاليل 
لصالح فنيى الأشعة 
والتحائيل . 
؟"- هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى 
التوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة بين الأطباء 
وهيئة التمريض لصالح 
هيئة التمريض . 
'- هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى 
التوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة بين فنيى الأشعة 
والتحاليل وهيثة التمريض 
لصالح هيئة التمريض . 
الفرض الثالث ؛: 
هناك اختلافات ذات دلالة 
إحصائية فى مستويات 
الالتزام التنظيمنى الوجدانى 
للأفراد تتناسب عكسيا مع 
الرقى فى المستوى المهنى 
بالنسبة للأفراد العاملين فى 
المراكز الطبية الحكومية.فى 
مدينة طنطا . 
ويمكن تقسيم ذلك الفرض 
الرئيسى إلى الفروض الفرعية 


التالية : 

١‏ هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى الالتزام 
التنظيمى الوجدانى بين 
الأطباء وفنيى الأشعة 
والتحاليل لصالح فنيى الأشعة 
والتحاليل . 

١‏ - هناك فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى الالتزام 
التنظيمى الوجدانى بين 
الأطباء وهيئكة التمريض 
لصالح هيئة التمريض . 

"' - هناك ضروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى الالتزام 
التنظيمى الوجدانى بين فنيى 
الأشعة والتحاليل وهيئة 
التمريض لصالح هيئة 
التمريض . 
تساؤلات البحث : 

بناءً على الفروض السابقة 
فإن الباحث قام بصيافة 
التساؤل التالى : 

هل يمكن أن يقوم التفاعل 
بين إدراك جود المناخ 
السيكوتوجى العام للمنظمة و 
و المستوى المهنى بتفسير 
التباين فى كلا من التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة 
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والالتزام التنظيمى الوجداتى 

بين المستويات المهنية 9 

سادسا : حدود البحث 
هناك عدد من المحددات 

التى يجب الإشارة إليها 

بخص وص نطاق الدراسة 

الحالية وهى : 

١-أن‏ الدراسة الحالية 
اقتصرت على المراكز 
الطبية الحكومية العاملة 
فى مديتة طنطا ؛ وهى 
منظمات طبية لا يوجد بها 
عناية سريرية وإنما نطاق 
العمل بها يقتصر على 
الخدمة العلاجية 
الخارجية . 4ه906م-0104 

؟ - تم قياس متغير التوافق 
بين الفرد والمنظمة من 


خلال الطريقة المباشرة أو | 


المدركة . وليس بالطريقة 
المحسوية أو الغير مباشرة 
٠‏ ورغم أن البحث العلمى 
أظهر وجودد ترابط بين 
نتائج الطريقتين . إلا إن 
كشينراً من الباحثين 


.يفضلون.الطريقة الفير ' 


منإشرة على الطريقة 


ا مباشبرة ي, 


٠"‏ - أن الدراسة الحالية عند 
تعرضها لمتغير مدى إدراك 
الأقراد لجودة المناخ 
الستكولوج الفتظطنة 
امت ممه على اسفن 
المقياس العام له من خلال 
تجميع الأبعاد الخاصة به 

. دون التعامل مع كل يعد 
على حدة . 

سابعا : أسلوب البحث 
اعتمد البحث على كلا من 

الدراسة المكتبية والدراسة 

الميدانية : 

١-الدراسة‏ المكتبية : 
وتمت من خلال مراجعة 

الأدبيات المتعلقة بمتغيرات 

الدراسة بهدف الحصول على 
البيانات الثانوية المطلوية 
للدراسة وكذلك لتدعيم 

التأصيل العلمى لها . 

؟-الدراسة الميدانية : 

وذلك من خلال تصميم 

قائمة للاستقصاء مكونة من 

/اسؤالاً نجمع الييانات 
الأولية عن متغيرات الدراسة 
وقد نم عرض. قائمة 

الاستقصاء على عدد من , 

الباخثين يهدف تقييمها : 


وإجراء أى تعديلات ملائمة 
عليها وكذتك تم اختبارها على 
عينة محدودة من العاملين فى 
المركز الطبى العام لمدينة 
طنطا . ثم استخدامها بصورة 
نهائية لجمع بيانات الدراسة . 

وقد تم تحديد حجم العينة 
الملائم بعد دراسة مجتمع 
الدراسة والبالغ 195لا مفردة 
(من خلال الأربعة مراكز 
الطبية العاملة فى مدينة 
طنطا) بمقدار ١١7‏ مفردة 
بواقع ١ه‏ طبيبا. ١١‏ فنيى 
أشعة وتحاليل : ولا ممرضة 
وممرضا وذلك من خلال 
استخدام صيفغة تتهعتطء0) 
لاختيار الحجم الملائم لعينة 
الدراسات البحثية .8 وعصتول 
.(2001) 21 غه أعلتيد8 

وقد اعتمد الباحث بصفة 
أساسية عند دراسة مدى 
صحة فروض بحثه على تحليل 
الانجدار الخطى المتعدد -1نا/ا 
ىو 8مأدمعموع1 مدعمآ عامنا 
وتحيل التباين أحادى الاتجاه 
1014 (1772-مم0وكذلك 
تحليل 41100174 (ه/71آ-عم0 
وذلاك باه كيام البدرتامج 
الإحصائى 11 7655108 , 5255 


للا سس الس سس سس سس سسب سسسسسي] 


تصميم الدراسة 

١‏ المقاييس المستخدمة فى الدراسة: 
اشتملت قائمة الاستقصاء 
على مقياس التوافق المدرك 
بين الفرد والمنظمة 0016 
,(1996) 10086 له ومقياس 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
,(1997) معللف 2< ععوعلا 
ومقياس إدراك جودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
.(2000) معدت اعمطء 11 
-١‏ قياس الثباتلمتغيرات البحث 
تم تحديد قيمة درجة ثبات 
المقاييس المستخدمة فى 
البحث من خلال معامل ألفا 
كرونباخ طعةطمه قطملة 
وذلك بالنسبة للمقاييس 
المنفردة وكذلك للمقاييس 
الفرعية للمناخ السيكولوجى . 
وقد اتضح أنه يمكن الثقة فى 
المقاييس الملستخدمة فى 
البحث فيما يخص الثبات , 
حيث أنها كلها تجاوزت نسبة 
السبعين فى الماثة (1/0,:) 
التى أقترحها عدد من 

الباحثين من أمثال 

طعوطد 0 لمة (1978) "زالممسسة 
. © رم5و1) 


أولا: تحليل البيانات والاختبار | وذلك من خلال التحكم فى 


الإحصائى للمّروض المتفيرات الديموجرافية 
-١‏ الإحصاءات الوصفية | الأخرى (الجنس ء السن ء 
لعيتةالدراسة الحالة الاجتماعية . الخبرة 


بلغت نسبة الذكور فى | الوظيفية ) . بمعنى التأكد من 
وجود أثر إضافى للمستوى 
المهتى على إدراك المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
يق خطى أثر الملقفيرات 
الديموجرافية الأخرى . ولكى 
يتم ذلك فقد قام الباحث 


عينة الدراسة 711,17 بواقع 
"/ا مفردة بينما باغت تسبة 
الإناث 57,5/ بواقع 4١‏ 
مفردة ,بلغت نسبة المتزوجين 
4١‏ بواقع 10 مفردة بينما 
4 بواقع ١١0‏ مفردة مووبلغ 
متوسط السن للعينة 5,/ا؟ 
سنة . وبلغ متوسط سنوات 
الخبرة لعينة الدراسة 1,18 


باستخدام تحليل الانحدار 
الخطى المتعدد م1م 1/1 

و 18816855101 631أآ كما 
يوضح جدول )١(‏ 


سنة . ملاحظات على جدول )١(‏ : 

-١‏ تتخليل بيانات الدراسة : 1١‏ اعتمد الياحث على 

أولا: المستوى المهنى وعلاقته | أسلوب التنبؤ من خنلال 
بإدراك الأفراد لجودة المناخ | المجموعات المرتبة 0106260 
السيكولوجى العام للمنظمة. | , 015]ء01ع:2 01 356]5 بمعنى 


١-دراسة‏ أثر المستوى 
المهنى على إدراك الأفراد 
لجودة المناخ السيكولوجى العام 

قام الباحث بدراسة علاقة 
متغير المستوى المهنى بإدراك 
الأففراد لجودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة , 


الخاصة بامتفيرات 
الديموجرافية أولا والتى 
شملت متغيرات السن » 
-مآ بلد أء و5ل'عم1نآ ععتزوة .مع15 (1) 
متطممعلدع1 أمممناة 06 عممعيا1 
01 جه ممتأفعطه0) لومب مجمع] ممه 
-18 ,ومتمدعة ‏ أقممنامتتموع ' 
م ععمقصسم2ع7 لنة ممتلةامم 
عطعة؟ ,ممتممتممء8 لدعستممظع 


1 4 ,5 0م201 
لمم 1١0‏ محشيد كين 


الجنس ,الحالة الاجتماعية . 
والخبرة الوظيفية . ورصد 
تأثيرها على مدى إدراك 
الأقفرد لج ود المناخ 


السيكولوجى العام لمنظماتهم , 
وأتبع ذلك بإدخال متفير 
المستوى المهنى ٠‏ بحيث تم عزل 
تأثير المجموعة الديموجرافية 


ومعرفة إذا ما كان للمستوى 
المهنى تأثير على مستوى 
إدراك المناخ السيكولوجى العام 
علاوة على تأثير المتغفيرات 
السايقة . 


جدول )١(‏ نتائج تخليل الانحدارالمتعدد لدراسة أثرالمستوى المهنى على المناخ السيكولوجى 


| 500 | 000 


اعتمد الباحث على 
درجة ثقةمقدارها ه90 , 
ومستوى معنوية 0 7 . 
"يلاح ظأن هناك 
علاقة ارتباط واضحة بين 
المتغيرات الديموجرافية ومدى 
إدراك الأقفرد للمناخ 
السيكولوجى للمنظمة 
(4,108) 5 , 0.307 2م 
1 > م , 211.94 
كما أن تلك المتفيرات 
الديموجرافية تعد مسؤولة عن 
حوالى 58 من التباين فى 
إدراك المناخ السيكولوجى » 
1 - 0ع:3نان5 خ1 05160 ز20 


اذ عع مقط 


15 .مز5 | 2ل 

ععمقط0 عق 
لك كا الاك للحت ال لل 
0ك 


-إنه يوجد علاقة 
ارتباط معنوى بين المستوى 
المهنى وإدراك الأفراد لجودة 
المناخ النسيكولوجى العام 
للمنظمة ,وذلك بعد التحكم 
فى تأثيرالملتفيرت 
الديموجرافية 
15 ,0.227 - عومقطه 22 
001 > م,25.797 > (107 ,1) 
» ويلاحظ أن متغير المستوى 
المهنى يعد مسؤولا عن مقدار 
7 نسبة إضافية فى تباين 
مدى إدراك العاملين لجودة 
المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة علاوة على تأثير 
المتغيرات الديموجرافية . 


؟- دراسة حدود التباين فى 
إدراك الأغراد لجودة المناخ 
السيكوتوجى العام للمنظمة 
باختلاف ال مستوى المهنى : 
قام الباحث باستخدام 
تحليل التباين أحادى الاتجاه 
014آل8 بيه6-177ه0 وذلك 
لدراسة إذا ما كان هناك 
فروق بين المستويات المهنية 
المستخدمة فى البحث وهى 
الأطباء وفني و الأشضعة 
والتحاليل . وهيئة التمريض 
وذلك فيمايخص مدى 
إدراكهم لجودة المناخ 
السيكولوجى العام لمنظهاتهم . 


وسوووبوسوسسب سس 0300 ١١١‏ جببدوسوووووسووسسببب سس 


الس ا 2 
ل ا ا ا 00 


والجدول التالى يوضح 
تحليل التباين أحادى الاتجاه 
المستخدم فى البحث بهدف 
تحديد مدى وجود فروق 
معنوية بين المستويات المهنية 
فيمايخص مدى إدراك 
الأقفرد لجودة المناخ 
السيكولوجى للمنظمة . 
مالاحظات على جدول )١(‏ : 
- يتضح من الجدول أنه 
توجد فروق ذات دلالة 


إحصائية فيما يتعلق بإدراك 
الأقراد لجود المناخ 
المستويات المهنية 
1 > مرذة.16 > (15)2,113 
ومن ثم فإنه يتم قبول الفرض 
البديل بوجود فروق ذات دلالة 
إخصائية:. 

؟ - بالنظر إلى قيمة مريع 
إيتا 53160 8:3 نجد أنها 
0 .وهى فيمة كبيرة 


نسبيا . وتعنى أن حوالى 54 
من التباين فى مدى إدراك 
الأفراد لجودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
يمكن إرجاعه إلى الاختلاف 
فى المستويات المهنية . 

حيث إنه وجد فروقاً ذات 
دلالات إحصائية بين المستويات 
المهنية المختارة فى البحث ,إذن 
تطلب الأمر القيام بتحليل 
اتجاهات ذلك التباين . 


0 (1) التباين فى إدراك المناخ السيكولوجى العام بين المستويات المهنياة 


025 
0.2 


0225 


1 المصدر: مخرجات برنامج 5255 
؟-تعمديد مواضع التباين فى 
إدراك الأغراد لجودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
بين المستويات المهنية ‏ 
وقداختار الباحث 
طريقة ') 16ا26نا10 لقياس 
الفروق بين أزواج الممستويات 
المهنية كل على حدة بافتراض 


68)ظ12 
20*14 
068)ؤظ12 
2.7 


115ؤ|2 


2*2*4 


105ؤ[2 
55[ظ522 


25ص ' »2 
001101710ؤ1ظ1 


عدم وجود التجانس بين تلك 
المستويات ( كما اتضح من 
اختبار عدعةا16 الذى أجراه 
الباحث ) وكما يظهر فى 
الجدول التالى: 
ملاحظات على جدول (؟) : 

- يتضح من التحليل 
السابق أن الفروق المعتوية 
توجد بين المستوى المهنى 


للأطباء والمستويين المهنييين 
الآخرين . وهما مستوى ظطنيى 
الأشعة والتحاليل . ومستوى 
هيئة التمريض . 

" - إنه بالرغم من وجود 
فروق للمتوسطات الحسابية 
بين مستويى فنيى الأشعة 
والتحاليل ومستوى هيئة 
التمريض إلا إن تلك الفروق لا 


22 22222222231011 2222م 


مسمبسدسبمسعببب٠سساساسسسسالسس٠ا7سلمساسسس7بوسسوسس‏ يي 11 
لانت افاج تبه لسعاسس 0162 :لجا ع متكت ل اط ددجا اط حا انه :لسع نل لوخدلا :ف حل له طروت + بجا خا ع مالا ]الا يدا تا تيز نع تي لا اي ولد جا ارت مستا 


تعد ذات دلالة إحصائية . 

٠‏ عند المقارنة بين حجم 
الاختلاف بين المستوى المهنى 
للأطباء وكلا من مستوى فنيى 
الأشعة والتحاليل ومستوى 
هيئة التمريض فإن ذلك الفرق 
يتسع أكثر بين الأطباء وهيئة 
التتمريض (717/7,؟ بين 
الأطباء وهيئة التمريض مقابل 
6 0ل/,” بين الأطباء وفنيى 
الأشعة والتحاليل ) . 

ومن التحليل السابق يتضح 
أنه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية فى متوسطات إدراك 
الأقفراد لج ود المناخ 
السيكولوجى العام لمنظمة بين 
المستوى المهنى للأطباء 
والمستوى المهنى لفنيى الأشعة 
والتحائيل لصالح فنيى الأشعة 


والتحائيل ,مما يجعلنا نقبل 
الفرض الفرعى الأول القائل " 
بيوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى إدراك 
جودة المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة بين الأطباء وفنيى 
الأشعة والتحاليل لصالح فنيى 
الأشعة والتحاليل " . وكذلك 
اتضح أنه توجد فروق ذات 
دلالة فى إدراك الأفراد لجودة 
المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة بين المستوى المهنى 
للأطباء والمستوى المهنى لهيئة 
الفرض الفرعى الثانى القائل 
بوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى إدراك 
جودة المناخ السيكولوجى العام 


للمنظمة بين الأطباء وهيئة 
التمريض لصالح هيئة 
التمريض" كما أننا نجد أن 
تلك الفروق أكبر من الفروق 
بين الممستوى المهنى للأطباء 
والمستوى المهنى لفنيى الأشعة 
والتحاليل . كذلك ظهر عدم 
الدلالة الإحصائية للفروق بين 
مستوى فنيى الأضشعة 
والتحاليل ومستوى هيئة 
التمريض مما يجعلنا نرفض 
الفرض الفرعى الثالث القائل 
"بوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى إدراك 
جودة المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة بين فنيئى الأشعة 
والتحاليل و هيثة التمريض 
لصالح هيئة التمريض'. 


جدول (؟) تعليل تباين إدراك المناغ السيكولوجى العام للمنظمة بين اللستويات المهنية 


*- 6 
*-- 2 
*010026 
*-2-6 
*0002 

0546 


*#ين الفروق شاي علد لز ملزيرة 0 ٍ. 


كهقاء تصطاءع 1" 
كداة معدلا 
1100 
ككما5 عوعتلطا 
12060015 


كسول نسطءعء 1" 


120015 


© لأعصصتاط 


كمد تصطءع 1" 


كماد عدسسلا 


المصدر: مخرجات برنامج 5855 
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ومس سمج وميس جاجبججو جوج س7باجسسبجب باساججببب ب سس اسم سمه جب مسب سمج هج نبج جد مومببب بابس و جم و10 
سدع اعت حسمدهة مسو نيزت لات :تشعو عمال بد شين يدع الهو علاط 0< سنن عاك كته طقن ا مطس قد ضع وه لاطا لخو تاس دحل ل انال لالج ات و لط اط 


ومن ثم فإن الفرض الأول 
القائل' بوجود اختلافات ذات 
دلالة إحصائية فى مستويات 
إدراك الأفراد لجودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
تتناسب عكسيا مع الرقى فى 
المستوى المهنى بالنسبة للأفراد 
العاملين فى المراكز الطبية 
الحكومية '" يُعد مقبولا جزثيا . 
خانيا: علاقة ا مستوىالمهتى 
بالتواضق ا مدرك بين 
الفرد والمنظمة 


١-دراسة‏ أثر ا مستوى المهتى 
على التوافق المدرك بين 
الطرد والمنظمة : 
قام الباحث بدراسة أثر 
متفير المستوى المهنى على 
مدى إدراك الأفراد لتوافقهم 
مع منظماتهم التى يعملون بها 
,وذلك من خلال التتحكم فى 
المتغيرات الديموجرافية 
الأخرى ( الجنس ء السن » 
الحالة الاجتماعية : الخبرة 


الوظيفية ) ؛ بمعنى التأكد من 
وجود أثر إضافى للمستوى 
المهنى على التوافق المدرك بين 
الفرد والمتنظمة يتخطى أثر 
المتتغيرات الديموجراقية 
الأخرى . ولكى يتم ذلك فقد 
قام الباحث باستخدام تحليل 
الانحدار الخطى المتعدد -1/11 
61 ندءمانآ عامنا 
ويوضح الجدول التالى 
نتاكج التحليل الخطى المتعدد 


جدول () نتائج تمليل الانحدارالمتعدد لدراسة أثرالمستوى المهنى على التوافق المدرك بين الفرد والنظمة 


5255 المصدر: مخرجات برنامج‎ ٠ 
: )4( ملاحظات على جدول‎ 
الباحث على‎ دمتعا.١‎ 
أسلوب التنبؤ من خلال‎ 
المجموعات المرتبة 0ع07067‎ 
5آمأعتلء:2 06 5اء5 كما‎ , 
هو الحال بالنسبة للتحليل‎ 
. الإحصائى السابق‎ 
اعتمد الباحث على‎ - ١ 


سسسب سح ١١‏ 


دع ناكناما5 ععمه0 


#هنة| صف | عك 7 ذا 

5 
عومقط6 عع مم6 عمق 
000 ]| 6 ] + | 35 | 0.101 |0.72167 0 0101| 
0000 8 | 0.268 |0.61041] 0.333] 0.369 7] 2 | 


درجة ثقة مقدارها 16 ز, 
ومستوى معنوية © 7 . 
 "‏ يلاح ظ أن هناك 
علاقة ارتباط بين المتغيرات 
الديموجرافية والتوافق المدرك 
بين الفرد والمنظمة -22 
(4,108) 7 , 0.10 
5 > م, 23.035 
كما أن تلك المتغيرات 


00318 


الديموجرافية تعد مسؤولة عن 
حوالى  "‏ فقط من التباين 
فى إدراك المناخ السيكولوجى 
8 - لعنقنان5 ]1 0م دنا 20 

؛ - توجد علاقة ارتباط 
معنوى بين المستوى المهنى 
والتوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة ؛ وذلك بعد التحكم 
فى تأثير المتفيرات 


الامسسه حمس سس سس سس سس اس 1100 
ويسدة عد سمه ند بسحت عاض 1 لانت زج مطط :انز لامهإ نح نت اك اذ ال وا ان ناو س6 داه مط ج2040 ا أ السو اخ لت 


الديموجرافية 
57 ,0.268 - موصقطه 187 
0.01 > م ,22.478 > (1,107) 
ويلاحظ أن متغير المستوى 
المهنى يعد مسؤولا عن مقدار 
حوالى 7" / نسبة إضافية فى 
تباين مدى إدراك العاملين 
لتوافقهم مع منظماتهم علاوة 
على تأثير المتفيرات 
الديموجرافية . 
"-دراسة حدود التباين فى 
التوافق المدرك بين الضرد 
والمنظمة باختلاف ا مستوى 
ال مهنى : 
قام الباحث باستخدام 
تحليل التباين أحادى الاتجاه 
1014م 2ه1ا-عم0 وذلك 
لدراسة إذا ما كان هناك فروق 
فى إدراك الأغراد لتوافقهم مع 


منظماتهم بين الممستويات 
المهنية المستخدمة فى البحث 
والجداول التالية توضح النتائج 
التى تم التوصل إليها : 
والجدول التالى يوضح 
تحليل التباين أحادى الاتجاه 
المستخدم فى البحث يهدف 
تحديد مدى وجود فروق 
معنوية فى مدى إدراك الأفراد 
لتوافقهم مع منظماتهم بين 
المستويات المهنية . 
ملاحظات على جدول (0) : 

١‏ يتضح من الجدول أنه 
توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية فيما يتعلق بإدراك 
الأفراد لتوافقهم مع منظماتهم 
بين المستويات المهنية 

1 > م,10.85 - (2,113) 2 
»ومن ثم فإنه يتم رخض 


فرض العدم القائم على عدم 
وجود فروق معنوية بين 
المستويات المهنية ويتم قبول 
الفرض البديل بوجود فروق 
ذات دلالة إحصائية . 

 "‏ بالنظر إلى قيمة مربع 
إيتا 50032160 863 نجد أنها 
/'غ؟, ٠‏ وهى قيمة كبيرة نسبيا 

«وتعنى أن حوالى 0" من 

التباين فى مدى إدراك الأفراد 
لتوافقهم مع منظماتهم يمكن 
إرجامه إلى الاختلاف فى 
المستويات المهنية . 

#دحنيك اث وجي فروقا 
ذات دلالات إحصائية بين 
المستويات المهنية المختارة فى 
البحث ء إذن تطلب الأمر 
القيام بتحليل اتجاهات ذلك 
التباين . 


جدول (0) نخليل التباين فى التوافق المدرك بين الطرد والمنظمة بين المستويات المهنية ' 
كلا ءم1" 


المصدر: مخرجات برنامج 5555 


01 تاق 


501 
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"- تحديد مواضع التباين فى 
التوافق المدرك بين الغرد 
والمنظمة بين ا مستويات 
المهنية ‏ 
وقداختارالباحث 
طريقة ([15] نإعع111 تلقياس 
الفروق بين أزواج الممستويات 
المهنية كل' على حدة بافتراض 
وجود التتجانس بين تلك 
المستويات (بناء على عدم 
معنوية اختبار عم86ع1 ) . 
ويوضح الجدول التالى 
نتيجة ذلك الاختبار : 
ملاحظات على جدول (53) : 

١‏ يتضح من الجدول أن 
الفروق المعنوية توجد بين 
المستوى المهنى للأطباء 
والمستويين المهنيين الآخرين » 
وهما مستوى فنيى الأشعة 
والتحاليل » ومستوى هيئة ؛ إنه 
بالرهم من وجود فروق 
للمتوسطات الحسابية بين 
مستويى فنيى الأشعة 
والتحاليل ومستوى هيئة 
التمريض إلا إن تلك الفروق لا 
تعد ذات دلالة إحصائية . 

 "‏ عند المقارنة بين حجم 
الاختلاف بين المستوى المهنى 


للأطباء وكلا من مستوى فنيين 
ومستوى هيئّة التمريض فإن 
ذلك الفرق يتسع أكثر بين 
الأطباء وهيئة التعريض 
٠,97(‏ بين الأطباء وهيئة 
التمريض مقابل ٠,1١‏ بين 
الأطباء وفنيى الأشضعة 
والتحاليل ) . 

ومن هذا التحليل يتتضح 
أنه تومجد فروق ذات دلالة 
إحصائية فى متوسطات 
التوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة بين المستوى المهنى 
للأطباء والمستوى المهنى لفنيى 
الأشعة والتحاليل لصالح فنيى 
الأشعة والتحاليل مما يجعلنا 
نقبل الفرض الفرعى الأول 
القائل "بوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة بين 
الأطباء وفنيى الأضعة 
والتحاليل لصالح فنيى الأشعة 
والتحاليل' وكذلك ظهر من 
خلال التحليل الإحصائى 
وجود فروق معنوية فى 
متوسطات التوافق المدرك بين 
الفرد والمنظمة بين كلا من 


المستو المهنى للأطباء 
والمستوى المهنى لهيئة 
التمريض مما يجعلنا نقبل 
الفرض الفرعى الثانى القائل 
"بوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى التواظق 
المدرك بين الفرد والمنظمة بين 
الأطباء وهيئة التمريض 
لصالح هيئة التمريض" كما 
أننا نلاحظ أن هذا الفرق أكبر 
من القفرق بين المستوى المهنى 
للأطباء وفنيى الأثضعة 
والتحاليل .كما أن التحليل 
الإحصائى أظهر عدم دلالة 
الفروق فى متوسطات التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة بين 
السكوى اليتى لقنن الأشمة 
والتحاليل ومستوى هيثة 
التمريض ؛ مما يجعلنا نرفض 
الفرض الفرعى الثالث القائل 
"بوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية فى مستوى التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة بين 
فنيى الأشعة والتحاليل وهيئة 
التمريض لصالح هيئة 
التمريض . ش 


فب لظ سْسسسسظممم 


جدول (1) تحليل التباين فى التوافق المدرك بين الغرد والمنظمة بين المستويات المهنية 


005 
0012226 
01705 
01277 
012253 
012074 


كمةاع تصطءع "1" 
جا 
1060015 
ككها5 عمسلا 


106005 


كمقك نصطعع :1" 


* تعد الفروق معنوية عند مستوى معنوية ٠ , ٠0‏ 


ومن ثم فإن الفرض الثانى 
القائكل "بوجود اختلافات ذات 
دلالة إحصائية فى مستويات 
التوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة تتناسب عكسيا مع 
الرقى فى الممستوى المهنى 
بالنسبة للأفراد العاملين فى 
المراكز الطبية الحكومية ' يتم 
ثانلثا: علاقة ا مستوى المهنى 
بالالتزام التنظيمى 
الوجداتى 
١‏ دراسة أثرا مستوى المهنى على 
الالتزام التنظيمى الوجداتى : 
قام الباحث بدراسة أثر 
متفير المستوى المهنى على 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
للأفراد تجاه منظماتهم التى 
يعملون بها . باستخدام تحليل 
الانحدار الخطى المتعدد 


. هأووعموع1] تدعسارآ عام 11 
ويوضح الجدول التالى نتائج 
التحليل الخطى المتعدد 

ملاحظات على جدول (7 ) : 

١‏ اعتمد الباحث على 
أسلوب التنيؤ من خلال 
المجموعات المرتبة 010660 
, 0161015ع285 04 5اء35 كما هو 
الحال بالنسبة للتحليلات 
الإحصائية السابقة . 

” - اعتمد الباحث على 
درجة ثقة مقدارها 160 ز. 
ومستوى معنوية 0 7 . 

 '"“‏ يلاحظ أن هناك 
علاقة ارتباط واضح بين 
المتغيرات الديموجرافية 
والالتزام التتظيمى الوجدانى » 

8222 0.175 , 8 )4,108( 

1 > ص« , 5.726- 


دصو تصطاءع 1" 


كماد عدوسكط 


5 | 251 برععلنل" 


كما أن تلك المتفيرات 
الديموجرافية تعد مسؤولة عن 
حوالى “١14‏ من التباين فى 
إدراك المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة 1 15660ال20, 
4 ح- لع:503 
غ-إنه يوجد علاقة 
ارتباط معنوى بين المستوى 
المهنى والالتزام التتظيمى 
الوجدانى . وذلك بعد التحكم 
فى تأثيرامتفيرات 
الديموجرافية 
7 ,0.609 - موصفط 1 
1 > م ,149.878 (106 ,2) 


ويلاحظ أن متفير المستوى 
المهنى يعد مسؤولا عن مقدار 
حوالى 21١‏ نسبة إضافية فى 
تباين مدى إدراك العاملين 
لتوافقهم مع منظماتهم علاوة 
على تأثير المتفيرات 
الديموجرافية ٠.‏ 


جدول (7) نتائج تحليل الانحدارالمتعدد لدراسة أثرالمستوى المهنى على الالتزام التنظيمى الوجدانى 


"-دراسة حدود التباين فى 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
باختلاف المستوى المهثى : 
قام الباحث باستخدام 
تحليل التباين أحادى الاتجاه 
8210174 17592-عم0 وذلك 
لدراسة إذا ما كان هناك فروق 
فى الالتزام التنظيمى الوجدانى 
بين المستويات المهنية 
المستخدمة فى البحث. 
والجدول التالى يوضح تحليل 
التباين أحادى الاتجاه المستخدم 
فى البحث بهدف تحديد مدى 
وجود فروق معنوية بين المستويات 
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المهنية فيما يخص الالتزام 
التنظيمى الوجدانى للأفراد تجاه 
منظماتهم. 
ملاحظات على جدول (1) : 
١-يتضح‏ منالجدول 
السابق أنه توجد فروق ذات 
بالالتزام التنظيمى الوجدانى 
بين المستويات المهنية 
01 > م, 61.247 > (2,113) 1 
ومن ثم فأنه يتم رفض فرض 
العدم القائم على عدم وجود 
فروق معنوية بين المستويات المهنية 
ويتم قبول الفرض البديل بوجود 


5 


المصدر: مخرجات برد 5 2255 


فروق ذات دلالة إحصائية . 

بالنظر إلى قيمة مربع 
3 5364 818 نجد أنها 

, وهى قيمة كبيرة نسبيا‎ ٠ 

وتعنى أن حوالى 07 “ من التباين 
فى الالتزام التنظيمى الوجدانى 
يمكن إرجاعه إلى الاختلاف فى 
المستويات المهنية . 

 '"‏ حيث إنه وجد فروقا 
ذات دلالات إحصائية بين 
المستويات المهنية المختارة ففى 
البجث ؛ إذن تطلب الأمر 
القيام بتحليل اتجامات 
ذلك التباين . 


جدول (8) تحليل التباين فى الالتزام التنظيمى الوجدانى بين المستويات المهنية 


المصدر: : مخرجات برنامج 572558 


"- تتصديد مواضع التباين فى 
الالتزام التنظيمى 
الوجدانى بين المستويات 
المهنية : 
وقداختار الباحث 
طريقة ') عناعههنا(آ لقياس 
الفروق بين أزواج المستويات 
المهنية كل على حدة بافتراض 
عدم وجود التجانس بين تلك 
المستويات ( استنادا إلى نتائج 
اختبار عمعتاع1 الذى أجراه 
البياحث ) . 


ملاحظات على جدول (3) : 

١‏ ويتضح من التحليل 
السابق أن الفروق المعنوية 
توجد بين الممستوى المهنى 
للأطباء واللستويين المهنيين 
الآخرين ؛ وهما مستوى فنيى 
الأشعة والتحاليل . ومستوى 
هيئة التمريض . 

 "‏ إنه بالرغم من وجود 
فروق للمتوسطات الحسابية 
بين مستويى فنيى الأشعة 
والتحاليل ومستوى هيئة 
التمريضن إلا أن تلك الفروق لا 
تعد ذات دلالة إحصائية . 


 '‏ عند المقارنة بين حجم 
الاختلاف بين المستوى المهنى 
للأطباء وكلا من مستوى 
فنيين ومستوى هيئة التمريض 
فإن ذلك الفرق يتسع أكثر بين 
الأطباء وهيئة التمريض 
,٠5(‏ ابين الأطباء وهيكة 
التمريض مقابل ٠,97‏ بين 
الأطياء وفنيى الأضعة 
والتحائيل ) ٠‏ 

ومن التحليل السابق 
يتضح أنه توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية فى متوسطات 
الالتزام التتظيمى الوجدانى 
بين المستوى المهنى للأطباء 
والمستوى المهنى لفنيى الأشعة 
والتحاليل تلصالح فنيى الأشعة 
والتحاليل مما يجبعلنا نقبل 
الفرض القائل "بوجود فروق 
ذات دلالة إحصسائية فى 
مستوى الالتزام التتنظيمى 
الوجدانى بين الأطباء وفضنيى 
الأشعة والتحاليل لصالح فنيى 
الأشعة والتحاليل "وكذلك 
ظهرمن خلال التحليل 
الإحصائى وجود فروق معنوية 


التنظيمى الوجدانى بين كلا 
من المستوى المهنى للأطباء 
والمستوى المهنى لهيئة 
التمريض مما يجعلنا نقبل 
الفرض القائل ' بوجود فروق 
ذات دلالة إحصائية فى 
مستوى الالتزام التنظيمى 
الوجدانى بين الأطباء وهيئة 
التمريض لصالح هيئكة 
التمريض " كما أننا نلاحظ 
أن هذا الفرق أكبر من الفرق 
بين المستوى المهنى للأطباء. 
وفنيى الأشعة والتحاليل. كما 
أن التحليل الإحصائى أظهر 
عدم دلالة الفروق فى 
متوسطات الالتزام التنظيمى 
الوجدانى بين المستوى المهنى 
لفنيي الأشعة والتحاليل 
ومستوى هيئة التمريض ؛ مما 
يجعلنا نرفض الفرض الفرعى 
الثالث القائل" بوجوذ فروق 


أ ذات دلالة إحصائية فى 


فستوى الالتزام التنظيمى 


والتحاليل وهيثة التمريض 
لصالح هيئة التمريض . 


جدول (4) تحليل التباين فى الالتزام التنظيمى الوجدانى بين المستويات المهنية 


ععمععع قاط مدعلا | ههزومعامط (3) 
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كمقكء تصاعع 1" 


* تعد الفروق معنوية عند مستوى معنوية ٠,٠0‏ 


ومن ثم فإن الفرض الثالث 
القائل 'بوجود اختلافات ذات 
دلالة إحصائية فى مستويات 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
تتناسب عكسيا مع الرقى فى 
المستوى المهنى بالنسبة للأفراد 
العاملين فى المراكز الطبية 
الحكومية " يتم قبوله جزثيا . 
رابعسا: دراسة أثرإدراك المناخ 
السيكوئوجى العام 
للمنظمة على تمفسير 
التباين فى كلا من 
التوافق المدرك بين الفرد 
واللنظمةوالالتزام 


التنظيمى الوجدانى بين 
المستويات المهنية 


ويتعلق هذا التحليل 
بالتتساؤل الخاص بالبحث 
حيث إنه من خلال دراسة 
الفروض السابقة لاحظ 


الباحث وجود اختلاف فى 
منستويات كلا من التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة 
وكذلك الالتزام التتظيمى 
الوجدانى باختلاف المستويات 
المهنية . وأراد الباحث دراسة 
أثر إدراك الأفراد لجودة المناخ 
السيكوتوجى العام للمنظمة 
على العلاقة بين الستوى 
المهنى وكلا من التوافق بين 
الفرد والمنظمة والالتزام 
التنظيمى الوجدانى . بمعنى 
هل يتفاعل إدراك المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة مع 
الممستوى المهنى بحيث يؤدى 
هذا التتفاعل إلى حدوث 
التباين فى مستويات كلا من 
متغيرات التوافق المدرك بين 
الفرد والمنظمة والالتزام 


1[0015ظ1 
دوك نتصراءع 1" 


ككها5 ع دسلا 


© أأعمسندآ1 


التنظيمى الوجدانى رأم إنه لا 
يمكن إثبات تلك العلاقة. 
وقد أجرى الباحث تحليل 
824 ( تحليل التغاير 
أحادى الاتجاه ). 
ويتطلب القيام بتحليل 
0م18 التأكد من أن 
نتائج ذلك التحليل ذات قيمة 
بمعنى التأكد من أنه لا توجد 
علاقة تفاعل معنوية بين كلا 
من المستوى المهنى وإدراك 
جودة المناخ السيكولوجى العبام 
بحيث تعد مسؤولة عن 
التغيرات فى المتفيرات 
التابعة. 
أشرإدراك جود ال مضاخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
على التباين فى إدراك التوافق 
المستويات المهنية . 


سس سس سس ١ ١‏ لاسسسسسمم ل 


دراسة أثروجود تفاعل بين 
المسستوى لمهثى وإدراك المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة ذات 
دلالةمعنويةفى التنبوٌ 
بالتوافق المدرك بين الفرد 
واللنظمة . 

يوضح الجدول التالى 
تحليل تجانس الاتحدار 
للتوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة والتفاعل بين المستوى 
المهنى وإدراك المناخ 
السيكولوجى العام . 
ومن جدول ( ٠١‏ ) يتضح : 

١‏ -أن العلاقة التفاعلية 
بين كلا من الملستوى المهنى 
وإدراك جب ودة المناخ 


السيكولوجى العام للمنظمة 
(مطعنزو*2204) لا تعد ذات 
دلالة معنوية فى التنبوٌ بالتوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة 
فيما بين المستويات المهنية . 

> م ,2.29 - (2,107) 18 
, 0.05 < م ,0.11 

" -أن قيمة مريع إيتا 
٠,١٠5 -‏ وهذا يدعم بدرجمة 
كبيرة حقيقة أنه لا توجد 
علاقة ذات دلالة بين التفاعل 
بين كلا من اللممستوى المهنية 
وإدراك المناخ السيكولوجى 
العام للمنظمة . حيث إن قيمة 
؛ # تعد نسبة ضثيلة للتنبؤق 


بالتوافق المدرك بين القسرد 
والمنظمة . 
" - مما سبق يمكن القول 
وبقدر من الثقة إنه يمكننا 
القيام بتحليل 417100174 
والثقة فى نتائجه لتقييم 
الفروق فيما بين المستويات 
المهنية مع تحييد أثر إدراك 
جودة المناخ السيكولوجى » 
وذلك استنادا إلى أن “روق 
التوافق المدرك بين الملل تويات 
المهنية لا يعد دالة فى التغير 
فى إدراك ج سودةا امتاخ 
السيكولوجى العام للمنظمة . 


جدول )٠١(‏ تحليل نتجانس الانحدارللتوافق المدرك بين الطرد والمنظمة والتضاعل بين ا مستوى المهنى 


المصدر: مخرجات برنامج 5255 


وإدراك المناخ السيكولوجى العام 


21 
م8 1 
اع نانك 


ساسسسساساس7اساسجاسسسسسسسسسججسجسسسسجسس ببسسسسس ا سساسمببب سس سمب سس ا 1100 
سوه مس دعص مولن نطف ادص ينهد + طلدا نااك 2 الحا اه لا ووو سجس حيو عدب جع ا عن ا لع سا0 لد سات عدا 1 كن 0 لوطهل ناوعا ود سشاس يدج تاي باط لصو 21 0101500 


اختبارالمروق بين المستويات 
المهنية فيما يخص التوافق المدرك 
بين الفرد واللنظمة بعد عزل 
تأثيرإدراك المناخ السيكولوجى 
العام للمنظمة . 

وللقيام بهذا التحليل فقد 
قام الباحث باستخدام -آاله 

0017 ويوضح الجدول 

التالى نتائج هذا الاختبار : 
ويتضح من جدول :)1١١(‏ 

4110017 أن تحليل‎ ١ 
معنى باختبار فرض العدم‎ 


القائل بعدم وجود روق بين 
متوسطات التوافق المدرك بين 
الفرد والمنظمة والمعدلة بيأثر 
إدراك بج ودة المناخ 
السيكولوجى من خلال تحييد 
أثر ذلك المتغير ؛ ولكن النتائج 
توضح ضرورة رفض ذلك 
الفرض وقبول الفرض البديل 
بعدم تساوى تلك المتوسطات 
1 > م ,15.339 - (2,26) 15 

"أن قيمة مريع إيتا 


,77١ >‏ + وتوضح قوة العلاقة 
بين الممستوى المهنى والتوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة ‏ و 
تعنى أن حولى 7١‏ من 
التباين فى متغير التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمسة 
يمكن إرجاعه إلى المستوى 
المهنى ,وذلك إذا ما ثبتتنا 
تأثير مستوى إدراك الأفراد 
لجودة المناخ السيكولوجى العام 


جدول )١١(‏ تحليل 4110014 لبيان التباين فى التوافق المدرك بين المرد والمنظمة 
بعد تحييد أثرإدراك المناخ السيكولوجى العام للمنظمة 


د 
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المصدر: مخرجات برنامج 5255 


تحديد مواضع التباين بين 
المستويات المهنية فيمايخص 
التوافق المدرك بين الضرد واللنظمة 
بعد تمييد تأثيرمتغيراإدراك 
جودة امتاخ السيكولوجى 

يوضح الجدول التالى 
نتائج تحليل مواضع التباين 


بين الملستويات المهنية فيما 
يتعلق بالتوافق المدرك بين 
الفرد والمنظمة بعد تحييد أثر 
إدراك جل ودة المفاخ 
السيكولوجى العام للمنظمة . 
من الجدول )١7(‏ يتضح 
أن هناك اختلافا بين 


1لا ءم11 
01 تكناق 
501 


[ع100 لماع ه00 


المتوسطات الممسوية 
والمفترضة (صفر بعد وجود 
فروق بين الممستويات ) بين 
المستويات المهنية فيما يخص 
التوافق المدزك بين الفرد ' 
وا منظسة وكمايبدومن 
التحليل السابق أن الفروق. 


0 


فاشك كلاه ومنم دس عظال 0 تحن سواه ف :3149 ل فاه لاط عدن كمس رنةجئحاامغالا دجن كل 02 اليا تمشح وي سمطو خلت 1/العطاتلقا لدلال1 كت لستتم و له لاز توف سجر ل 


المعنوية توجد بين المستوى 
المهنى للأطباء وكلا من 


وهيئة التمريض ٠‏ بينما لا تعد 
الفروق بين مستويى فتيى 
الأضعة والتحاليل وهيئة 


التمريض فروقا ذات دلالة 
إحصائية . ' 


جدول (19) مقارنة التباين بين المستويات المهنية بعد تحييد اثرإدراك المناخ 


السيكوتوجى العام للمنظمة 


غ5 0 - 2 عاطممة؟؟ أمعلمعمء12 
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غ005 


)2 تدكا امه امه 0 
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(0عأوعطاومر] - عأمستادظ اععدعمة” 1 


المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 57255 


أشرإدراك جود ةا متاخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
على التباين فى الالتزام 
التنظيمى الوجدانى بين 
المستويات المهنية. 

دراسة أثروجود تفاعل بين 
المستووىلمهنى وإدراك المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة ذات 
دلالة معنويةفى التنيقٌ 
بالالتزام التنظيمى الوجدانى . 

يوضح الجدول التالى 
تحليل تجانس الانحدار 
للالتزام التتظيمى الوجدانى 
والتفاعل بين المستوى المهنى 
وإدراك. المتاخ السيكولوجى 


ومن جدول (؟1١)‏ يتضح : 

١-_أن‏ العلاقة التفاعلية 
بين كلا من المستوى المهنى 
وإدراك جود المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
(2301*28(/10) تعد ذات 
دلالة معنوية فى التنبو بالتوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة 
فيما بين المستويات المهنية 

- م ,20.25 - (2,107) 8 
1 > «م,0.000 

؟ - أن قيمة مريع إيتا 
١,78‏ وهذا يدعم بدرجة 
كبيرة حقيقة أنه توجد علاقة 


18:0 .60م 
.51 


ذات دلالة بين التفاعل بين كلا 
من المستوى المهنية وإدراك 
المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة يمكن استخدامها 
للتنبؤ بالاختلافات بين 
المستويات المهنية فيما يخص 
الالتزام التنظيمى الوجدانى ؛ 
حيث إنه يمكن القول إن /5/ 
من الاختلاف فى الالتزام 
التنظيمى الوجدانى بين 
الملستويات المهنية يمكن 
تفسيره من خلال العلاقة 
التفاعلية بين الممستوى المهنى 


ومدى إدراك الأفراد لجودة 


بي 22 0 


سمي ساسج مت اسم ماص ام امارج سجس امجب جسبب لجسب سوب سومج اسمجب بيجي جب سرمي سرب سود 100 
احده حض د اص مسحو معان موتح فلت ض اظفتلز تسد او انط خطعط»” متلس حلت لقا « لاست كسد اكد نا ان 1 نع اود له وسفن امك عض ا امه سانب اعد عا 17 اوه لاا 


المناخ السيكولوجى العام 

" - مما سبق يمكن القول 
إن الفروق فى الالتزام 
التنظيمى الوجدانى بين 
المستويات المهنية هى دالة فى 
التغير فى إدراك جودة المناخ 


السيكولوجى العام للمنظمة . 

ومما سبق يتضح أن إدراك 
جودة المناخ السيكولوجى العام 
الفروق فى الالتزام التنظيمى 
الوجدانى بين الممستويات 
المهنية . 


ومن ناحية أخرى فإنه لم 
تشبت قدرة متغيرإدراك 
الأفراد لجودة المناخ 
السيكولوجى للمنظمة على 
تفسير الفروق فى التوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة بين 
المستويات المهنية . 


جدول (11) تتحليل تتجانس الانحدارللالتزام التنظيمى الوجدانى والتضاعل بين المستوى 
المهنى وإدراك المثاخ السيكولوجى العام 


ثانيا ٠‏ نتائج وتوصيات البحث 
-١‏ نتائج البحث 

توصل البحث إلى النتائج 
التالية : 

١‏ إن كلا من فنيى 
الأشعة والتحاليل والعاملين 
بهيئةالتمريض سجلوا 
مستويات مرتفعة نسبيا من 
التوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة مقارنة بالمستويات 


220322222237 بيب 


المسجلة للأطباء وذلك بالنسبة 
للمراكز الطبية العاملة فى 
مدينة طنطا . 

؟ - إن مستوى الالتزام 
التتظيمى الوجدانى لدى كلا 
من فنيى الأشعة والتحاليل 
وهيئةالتمريض حقق 
مستويات أعلى من مستويات 
الالتزام التنظييمى الوجدانى 
لدى الأطباء . 


هاه" اعاعع ج00 


" - إن إدراك جودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة 
سجل مستويات مرتقعة نسبيا 
لدى مستويات فنيى الأشعة 
والتحاليل ومستوى هيئة 
التمريض عنه باللسبة 
للأطياء . 

غ- فى حين أنه أمكن 
المستوى المهنى للأطباء وكلا 
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من مسستوى فنيى الأشعة 
والتتحاليل ومستوى هيئة 
التمريض فيما يتعلق بمتغيرات 
إدراك جل ود المفاخ 
السيكولوجى العام للمنظمة , 
والتوافق المدرك بين الفرد 
والمنظمة ؛ والالتزام التنظيمى 
الوجدانى . إلا إنه لم يمكن 
تسجيل فروق معنوية بين كلا 
من المستوى المهنى لفنيى 
الأشعة والتحاليل ومستوى 
هيئة التمريض فيما يتعلق بأى 
من المتغيرات السابقة . ومن 
ناحية أخرى فإنه لم يظهر ما 
يميز بين كلا من فنيى الأشعة 
والتحاليل وهيئة التمريض فى 
أى من المتغيرات السابقة 
علاوة على أنهم سجلوا 
مستويات أعلى من الأطياء فى 
تلك المتفيرات وقد يكون ذلك 
ينيب الاتقتفاض التسبى 
لدافعيه المستوى المهنى . 

6 ظهر من البحث أن 
الفروق المعنوية فى مستوى 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
بين المستوى المهنى للأطباء 
وكلا الممستويين الآخرين لا 
يمكن النظر إليها بمعزل عن 


متفيرإدراك جودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة » 
حيث ظهر أن تلك الفروق فى 
الالتزام التنظيمى الوجدانى 
بين المستويات المهنية تعد دالة 
فى التغير فى مدى إدراك 
الأقفراد لجودة المناخ 
السيكولوجى العام للمنظمة . 
ومن ناحية أخرى لم يظهر 
وجود تأثير لمتغير إدراك جودة 
المناخ السيكولوجى العام 
للمنظمة على التباين فى 
المستويات المسجلة للتوافق 
المدرك بين الفرد والمنظمة بين 
المستويات المهنية . 
١‏ قوصيات البحث 

فى ضوء النتائكج السابقة 
وكذلك الدراسة النظرية 
للدراتكة يون التناحم 
بالأتى : 

١‏ ضرورة إعطاء الاهتمام 
لممهوم التوافق بين الفرد 
وا منظمة خاصة أن هذا 
المفهوم لاقى اهتماما كبيرا فى 
البيئات الغربية بسبب أهمية 
هذا البعد وما أثيته البحث 
العلمى من مردوداته الإيجابية 
العديدة سواء على أداء الفرد 


و 


أو المنظمة . 

١‏ ضرورة أن تغفير 
المنظمات الحكومية من نظرتها 
إلى الوظيفة العامة من منطلق 
أن ا ملمستوى المهنى له من 
المتطلبات التى تتجاوز حدود 
القواعد الروتينية الرتيبة 
والتى تحول بين رغبة الفرد 
فى تحقيق ذاته المهنية ؛ مما 
يستدعى قدراً من التجاوب 
والمرونة فى التعاطى مع تلك 
المتطلبات . 

؟- يوصى الباحث بضرورة 
اهتمام المنظمات بالأشخاص 
المهنيين الذين تمثل القيم 
المهنية لهم أهمية كبيرة مثل 
الأطباء وذلك من خلال العمل 
على وجود البرامج والتدريبيات 
المهنية التى يمكن أن تلبى 
طموحاتهم المهنية وتساهم فى 
تضييق الفجوة بين ماهو 
مرغوب فيه فى بيئة العمل وما 
هو كائن . 

4 الاهتمام بتحسين جودة 
المناخ السيكولوجى للمتظمة 
خاصة إذا علمنا أن البحث 
الحالى أظهر وجود علاقة 
ارتباط بين الفروق فى 


ا سس سس سس سس سس 110101001 
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مستويات الالتزام التنظيمى 
الوجدانى ومدى إدراك الأفراد 
لجودة المناخ المسيكولوجى 
العام للمنظمة . 
© -يوصى الباحث أن 
تأخذ المنظمات بأسلوب قياس 
التوافق بين الفرد والمنظمة 
عند التحاق الأغراد بها وأن 
يكون من ضمن الأساليب 
الموضوعية التى يمكن 
استخدامها فى الاختيار 
والتعيين وكذلك التوجيه, 
وكذلك قياس ذلك التوافق 
بصفة دورية لمتابعة التفيرات 
المحتملة فى التوافق وكذلك 
دراسة مسببات تلك التفيرات. 
" - يوصى الباحث كذلك 
بضرورة وجود البرامج ذات 
الطابع السيكولوجى المعنية 
برضع وصيانة الروح المعنوية 
للمهنيين والتى تأخذ فى 
اعتبارها تأثير الفروق المهنية 
بين العاملين لديها . 
" توصيات متعلقة بالبحوث 
الستقتيلية : 
يود الباحث أن يشير إلى 
بعض التوصيات المتعلقة 
بالأبحاث التى يمكن إجراؤها 


فى المستقيل تعقيبا على 
المجهود البحثى الحالى للبحث 


بالتالى : 

١‏ هناك حاجة إلى إجراء 
المزيد من الأبحاث المتعلقة 
بمتفير التوافق بين الفرد 
والمنظمة بوجه عام ويوجه 
خاص تلك الأبحاث المعنية 
بالتوافق المحسوب (الطريقة 
غير المباشرة) والتى ثبت بحثيا 
تميزها عن أسلوب قياس 


التوافق المدرك (الطريقة, 


المباشرة) والمطبقة فى البحث 
الحالى ؛ حيث توجد ندرة فى 
تلك النوعية من البحوث . 

١‏ - هناك حاجة إلى إجراء 
المزيد من البحوث التى تسعى 
فى إدراك طبيعة العلاقة بين 
المستوى المهنى وكلا من 
التوافق بين الفرد والمنظمة 
والالتزام التنظيمى . 

هناك حساحسة لق 
استخدام مدخل التحليل 
الهيكلى -8013 21تطعناهات 
585 هم لعلاقات 
التوافق بين الفرد والمنظمة 


والمتغيرات الأخرى بهدف 
البحث فى العلاقات السيبية 
بينهم وما يمثله ذلك من أهمية 
كبيرة لترشيد البحث العلمى 
فى هذا الصدد ؛ وهوما 
افتقده البحث الحائى 

- هناك حاجة كذلك إلى 
التعمق فى بحث طبيعة الدور 
الذى يمكن أن يقوم به متغير 
إدراك جل ودة المناخ 
الشيكولوجى فى المنظمة عند 
دراسة العلاقة بين المستوى 
المهتى وكلا من التوافق بين 
الفرد والمنظمة والالتزام 
التنظيمى ؛ وذلك من خلال 
دراسة الأبعاد المختلفة للمناخ 
السيكولوجى للمنظمة . حيث 
اقتصر البحث الحالى على 
دراسة المناخ السيكولوجى 
العام للمنظمة دون التطرق إلى 
تحليل أثر الأبعاد المكونة له كل 
على حدة . 

المراجسع 

المراجع العريية 
أحمد عيد الكريم عبد 
الرحمن ؛: حدود التوافق بين 
اتجاهات الإدارة والعاملين نحو 
نظم العمل . مجلة البحوث 
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التجارية المعاصرة ,كلية 
التجارة بسوهاج جامعة جنوب 
الوادى؛: المجلد الشانى عشرء 
العدد الأول يونيو998١‏ 
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8# سعد بن عبد الله الكلابى . 
نحو أنماط قيادية جديدة 
وعلاقتها بالرضا الوظيفى 
والولاء التنظيمى - دراسة 
ميدانية - ؛ مجلة كلية التجارة 
للبحوث العلمية ؛ كلية التجارة 
جامعة الإسكندرية ؛ المجلد 
السابع والشلاثون . العدد 
الشانى.سبتمبر٠٠٠٠‏ 
لم7 . 

ا سوسن سالم الشيخ . قيم 
وسلوك المرؤوسين كمتغير 
وسيط بين قيم وسلوك 
الرؤوساء والفعالية التنظيمية , 
المجلة العلمية لكلية التجارة 
فرع جامعة الأزهر للبنات » 
العدد الرابع عشر ء يونيو 
/اؤ9١ 84-١‏ . 

ا عادل ريان محمد ريان » 


أثر إدراك الأقفراد للدعم .ا 


التتظيمى كمتغير وسيط على 
العلاقة بين الالتزام التتظيمى 
الوجدانى وبعض المتفيرات 


الموقفية - دراسة ميدانية - , 
مجلة البحوث التجارية ؛ كلية 
التجارة . جامعة الزقازيق » 
المجلد الثانى والعشرون: 
العدد الأول ؛ يناير 2000 
0- 129 

ا عبد الفتاح محمد يوسف 
مفرض: قيار خصضائض 
الوظيفة والمتغيرات الفردية 
على الالتزام التنظيمى ؛ " أفاق 
جديدة"؛ كلية التجارة جامعة 
المنوفية ء السنة التاسعة, 
العدد الثالث , لاة9١ا‏ , /1١"؟‏ 
-1741. 3 

عبد الناصر محمد على 
حمودة » نموذج الالتزام 
التنظيمى ثنائى البعد: تصنيف 
محددات البعدين واختبار 
العلاقة بينهما- دراسة 
ميدانية, المؤتمر العلمى 
السنوى الشالث , الاتجاهات 
الحديثة فى إدارة الأعمال » 
القاهرة . فبراير ٠٠١١‏ 
محسن على الكتبى » 
تحليل علاقة بعض المتغيرات 
الشخصية وأنماط القيادة 
الاستراتيجية بالالتزام 
التنظيمى والشعور بالعدالة 


التنظيمية . (دراسة تطبيقية 
فى شركات قطاع الأعمال 
العام الصناعية بمحافظة 
الدقهلية ) . المجلة المصرية 
للدراسات التجارية : جامعة 
المنصورة ؛ المجلد الخامس 
والعشرون , العدد الأول . 
ىلا22 . 


8# محمود سعد أبو رجب , 
دراسة وتحليل أثر الفروق 
الفردية على العلاقة بين 
الرضا عن العمل والالتزام 
التنظيمى والميل نحو ترك 
العمل ٠‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة . جامعة القاهرة 
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0, العمعنة[مبتم1 ط0ل, اأمعمر 
عاالأمماوطنا5 ل عع زم ونا" 
5لأةلإلههث ‏ لتعنعم1هلمطاء1/4 
-امطعنزو لعتاممة 0 لدتسصدمل 
-380 ,3 .0آ36,8 .1991,19701,يزوه 
.321 
بذ .2 عدزه2 ,18 معنطاة11 هر 
0 515 زلدسمظف-ماء/1 لمه بو زعجه 
رقع غ2اعم00) ,كامعلعمعاهة عطا 
-01 01 5ععمعنوعءقمه© كه 
د مع اتصصرهن) ‏ لهسمائهجتممع 
-1990,108,171 ,.لاي8ظ امطعئووم 
.194 
كلكة1017 ,اعم000© .711.2 3 
-5316 رععساداة بزاع 5 01 11001 
رععمع ع5 زا 

.111-66 ,36,2000 
تلأنصة ,]ا معالة ,15 ععوعك1 عه« 
01 0 ؛اتتعسانسصمه© .مع 
:05 لمتاعء0) لمة ك5مملمجتموع 
معط 2 06 امع" لسة ممتأممع نظ 
-لقنامععم 00 العممممم 0‏ - 
لعنامهةف 2ه لقمسنم1 ,دمتمجز 
- 538 , 78 , 1993 , برعمامطعءنووط 
55 
, .]ا بعالك عق .1 عزرء11 »« 
انه عط مذ غمعمةتستممم©6 
نذن) ,قعله0 ل0مقكتامط!]' ,ععقام 
. 1997, 54018 
غ3 .خآ .0.11 ,ولاعع0 هس 
[اء10ه0) .*10.1 0هة ,مقط 
لهمهغةتمدع01 كمه عاممءم" 
-مةمد00© عللقممط 4 عملت 
5سزووعققة 0 لوقكتةعممة 1و5 
اند 0 نسةع01-01درع2 
العطععقمة11 آه ‏ إتتعلوعف 
.34:487-516 ,1991 ,لقصسنهوة 


,114 5ع2نامكا1 ,82 ععمده 2‏ "ا 
ك5عسلد7 لععقطة .17771 التسطءعم 
-كأمصسظ مذ ععمعيع ]زط 3 ععل112 
رعتتتاألنت) عندرومره) 6ه ؤأوع]' لوع1 
-مقلة ععتتاموع8 تتمصسسط1 
.293-309 ,24 ,1985,العتوععة 
عاومء ع8؟ , .8 ععل أعمطء5 8« 
أعمدمد7 بععدام عطا عكلة14 
-437 ,40 ,1987,نإهمامطءووط 
453 

سقده1 ,لواعانآ .18 عنسمد8 لا 
501 عئهومم1ه© ,ؤأامتوعع1 
-500رع 2 رع عه 10رمع 
-28أمدع 01 ,116 «منلهتصدع:0 
عع مقصم كمع ددنذ1 لقدمة 
دع عمعماي:8 امعستصتصده0 
طاععة]/1 0علاءتماعظ ,ومتطكمه0ة1 
ع17710 1770110 عغطا ممع 2004 ,6 
لنالء.تاوح. أهدهكتعم. بلا بوبو//:ماغطباع 171 
01متعجةم_ودع/كع/26لمال:إنا/ب انمد 
مطمك لصة غطع 7 .8 برع1الة:8 كر 
4 قامعلعععاهة ,طعسقطعطه]1 
لقده نا هستمدع01 05 دعلداء م0 
عط عسملاوء 1‏ باسمعصتاتسصره© 
تعتاعيده1 2 6ه كممعسط توم 
'لأنققع ملآ ,أعلهك184 لدبةمعممهمه0 
]0 لزاأتستعلانهتآ عنهقاد ,لزإموطلى غه 
0 ند 

:0 ,7متعمة© ‏ أعدطء14 فر 
كاذ لمة عنقستله لقممنمستسموع 
لك : ععمقممملعم ممه أعدمسز 
هذ كاء110 سقتلةناوبسةق أه لإلسامي 
-منا ,5[13820معع00 أقو8ظ 5غنا30 
ى 0متلنهامءووتل ططط لعطوناطام 
,2000 ,تجانسع كتصتآ طخ 

-181 عط , أعممع1 وكقادن31 2 
-01 , كعتلة؟ لهدمدمعء5 06 اجع1 
حو لمة ععتطاجت) لقدمنوستضمع 
مه )غ11 مملنهجتمدع,0 - ممد 
156" هذ معمرمعنن0 لمنمتكتلمة 
-0ل1 , كأكسلهط1 غممستئؤدعه 
همعط , ممقغمعععولط لعدمتاطتام 
. 2000 ,تومه تهنا فتهم ارو 


صناعة الغزل والنسبح 


واجهة مصر الصناعية المتقدمة فى هذا المجال ‏ وتلك الحقيقة يؤكدها حجم ونوعية إنتاجها من الفزول 
وكذلك الإقبال المطرد الذى يلاقيه إنتاجها من هذه الغزول فى أسواق العالم شرقاً وقرياً . 
- والشركة تفخر بإنتاجها المتطور والمتنوع من الخيوط : السميكة ‏ والمتوسطة ‏ والرفيعة وكلها تتطابق وأرقى 

المواصقات العالمية . 

8ة1٠٠١نلطمق‎ 

الطرف المفتوح : من نمرة 8 إلى نمرة ١6‏ ( 17. © ) . 

الغزل الحلقى : من نمرة 4؟ إلى نمرة +4 مسرحة وممشطة مفردة ومزوية للنسيج والتريكو . 

ومن النمر الرفيعة : من نمرة 00 إلى 44 ممشطة مفردة ومزوية للنسيج والتريكو . 

خيوط الحياكة : من نمرة ٠١‏ إلى نمرة 54 . 

الخيوط المخلوطة : 

- بوليستر/ قطن ؛ يوليستر / فسكوز . 

من نمرة 16 إلى نمرة 4٠‏ مسرحة لانسيج والتريكو مفردة ومزوية . 

- خيوط الشانيهات بأنواعها المختلفة . 
الإكريلك : 
وقد أضافت إلى إنتاجها المتميز من القطن والمخلوط والطرف المفتوح خطاأً جديداً لإنتاج الآتى : 
غزل الإكريلك : من نمرة 18 مترى إلى 00 نورمال وهاى بالك نسيج أو تريكو بالنظام الصوفى . 
* غزل الإكريلك قطن / قطنى 0٠ / 5٠‏ 
وتغزو أسواق الشركة اسواق أوريا وآسيا حيث تقوم بتصديز معظم إنتاج مصانعها من خيوط الغزول المختلفة إلى 
مجموعة دول الاتحاد الأوربى ‏ وباقى دول أوريا الفريية ‏ وأسواق دول أوريا الشرقية ‏ وأسواق الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ كندا - اليابان ‏ تايوان ‏ وسوريا - قبرص - تركيا ‏ لبنان . 
الإدارة والمصائع : شبين الكوم برقياً : شبينتكس . 

تليفون :115000 91478ب 514500 )١44(‏ 
المكاتب :- الإسكندرية ت :54855184 - 4/7675 
القاهفرةت :/ا45١01؟‏ 
(١١ 0‏ 048 ) : :د15 


دراسات حول 


0-35 »+ع >» 05 آئ 3 ٠‏ 
مشروع فانون الضرادب على الد خل 
+ القيادة السياسية أوصت بتخفيف أعباء محدودى الدخل والقانون أدخلهم دائرة الممولين . 

. إلغفاء الإعفاءات والحوافز يهدد استقرار مناخ الاستثمار‎ ٠ 

8 لماذا لم يناقش المشروع الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة‎ ٠ 

ه المساواة فى التعامل الضريبى بين شركات الأفراد والأموال تحرم الشركاء من الإعفاءات المقررة للأعباء العائلية . 

. العدل يقتضى تمتع الشركات التى تأسست فى ظل القانون القديم بالإعفاءات التى قررها لها‎ ٠ 
الخبير المالى / محمد عامر سيف‎ 


مشروع القانون تضمن جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية » وأهم 
الجوانب الإيجابية هى تخفيض 
سعر الضريبة على ما يجاوز ال 
جنيه للأشخاص الطبيعيين 
بالإضافة إلى 15.0 جنيه كإعفاء 
شخصى لأصحاب المرتبات 
والأجور وعلى أن يكون سعر 
الضريبة على الوجه التالى : 
من ١0.ه‏ إلى 7٠٠٠١‏ جنيه /1٠١‏ 
من ٠٠٠١١‏ إلى 4.٠٠١‏ جنيه /1١‏ 
مازاد على 4.0٠١‏ جنيه ٠١‏ / 

وبالنسبة لأرباح الأشخاص 
الاعتباريين تكون الضريبة 
٠‏ عدا أرياح هيئة فناة 
السويس والهيئة المصرية 
العامة للبترول والبنك المركزى 
المصرى فتكون الضريبة 174١٠‏ 
وشيركات البحث عن البترول 
0 +غ2 وعلى أن تعامل 
شركات الأشخاص معاملة 
شركات الأموال . 

وتخفيض سعر الضريبة إلى 


0 من السعر المعمول به 
حالياً فى القانون الحالى إلى 
جانب زيادة حد الإعفاء لمقابلة 
أعباء المعيشة هواتجاه 
صحيح. وقد اعتبره كثير من 
المتخصصين ثورة فى الفكر 
الضريبى الحديث لأنها تحقق 
آمال وطموحات الفالبية 
العظمى من أفراد المجتمع 
المنرييى إلى جاتب توخى 
البساطة فى بعض الإجراءات 
والعمل على فتح صفحة 


. جديدة بين الإدارة الضريبية 


والممولين بات صالح فى 
المنازعات القائمة ولا شك أن 
الفضل فى ذلك كل الفضل 
للتوجهات المعلنة من القيادة 
السياسية التى تهدف إلى 
تخفيف الأعباء خاصة عن 
محدودئ الدخل . 

ولكن إلى جانب ما سبق من 
إيجابيات فإن مشروع القاتون 
قد تضمن كثيراً من السلبيات 


التى يلزم معالجتها وصولاً إلى 
الكمال أهمها ما يلى :- 
أولاً : التبويب والتقسيمات التى 
ورد بها مشروع القانون : 
يتكون مشروع قائون 
الض رئب على الدخل من 
ثمانية كتب بخلاف مواد 
الإصدار التسع فى حين يتكون 
القانون الحالى من ثلاثة كتب 
وببيساطة شديدة جداً الكتاب 
الأول فى شأن الضريبة الموحدة 
على دخل الأشخاص الطبيعيين 
٠‏ والثانى فى شأن الضريبة 
على أرياح شركات الأموال 
والثالث عن الأحكام العامة . 
وبغض النظر عن تعدد 
وكثزة الكتب فى مشروع 
القانون دون أى مبرر 
موضوعى حيث بدأ بالكتاب 
الأول وعنوانه الأحكام العامة 
ولم يتضمن سوى خمس مواد 
فقط لتحديد معنى ومدلول 
الكلمات والعبارات المستخدمة 


مسبب سسسب سس و يبيب ب 


امسج سج سس سسب سس سس سس سمس بج بسب سج ساسج سس بس ودس سس سس سس 1100 
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فى المشروع ومروراً بالكتاب 
الشانى الذى يتناول الضريبة 
الطبيعيين من المادة (1) حتى 
المادة.(47) ؛ ثم الكتاب الثالث 
فى شأن الضريبة على أرباح 
الأشخاص الاعتبارية من المادة 
(47) حتى المادة (00) يلاحظ 
أن هذا الكتاب قد تم تقسيمه 
إلى فصول فى حين تم 
تقسيمه سابقا إلى أبواب ثم 
الكتاب الرابع عن الضريبة 
اللممستقطعة من المنبع ويتكون 
من مادتين اثنتين فقط هما 
المادة (03) و (/ا4) كتاب من 
مادتين ؛ ثم الكتاب الخامس 
عن الخصم والتحصيل 
والدفعات المقدمة لحساب 
الضريبة من المادة /0 حتى ”لا 
وقد تم تقسيمه إلى أبواب وكل 
باب إلى فصول ثم الكتاب 
السادس عن التزامات الممولين 
وغيرهم من المادة (؟/ا) حتى 
)17١(‏ وتم تقسيمه إلى فصول 
خمسة : 
الف صل الأول : الأخطار 
وإمساك الدفاتر . 
الفصل الثانى : الإقرارات 
الضريبية . 
الفصل الثالث : ريط الضريبة 
من المادة (50) حتى (55) 
تتناول أحكاما بالتزامات تقع 


على عاتق الإدارة الضريبية 
وليس على الممولين أو غيرهم 
أى لا علاقة لها بهذا الكتاب . 
الفصل الرايع : الفحص 
والتتحريات من المادة (94) 
حتى (91) ويتناول مجموعة 
من الأحكام بالتزامات على 
الممولين والتزامات على الإدارة 
الضريبية التى لا علاقة لها 
بهذا الكتاب . 

الفصل الخامس : ضمانات 
التسحصيل من المادة )1١(‏ 
حتى )١17(‏ و 8٠‏ منها أحكام 
خاصة بإجراءات المصلحة فى 
تمصميل دين الكدريية نو 
علاقة لها بالتزامات الممولين 
أو غير الممولين . 

الفصل السادس : إجراءات 
الطعن من المادة (111) حتى 
(11) وتتناول الأحكام 
الإجرائية الخاصة بالإعلان 
والطعن ومواعيده وأسلوب 
البت فى الطعن بسواء 
بالمأمورية أو بلجنة الطعن 
واختصاص هذه اللجان 
وأسلوب عملها وكل ذلك فى 
حكم الأحكام العامة التى لا 
علاقة لها لالتزامات الممولين 
أو غيرهم . 

المادة (175) حتى (179) دون 


أى تقسيم سواء إلى فصول أو 
أيواب . 
الكتاب الثامن : أحكام ختامية 
من المادة )١40(‏ حتى )١45(‏ 
كتاب من أريع مواد ققط . 
مما سبق ويغض النظر عن 
الكثرة العددية تلكتب السابقة 
فيتبين عدم مراعاة المنهج 
العلمى السليم فى التيويب إلى 
جانب عدم مراعاة الفصل بين 
الأحكام العامة والالتزامات 
سواء كانت خاصة بالمموا ن أو 
غيرهم ء أو كانت التزسات 
على الإدارة الضريبية الأمر 
الذى يوجب إعادة النظر فى 
هذا التبويب . 
ثانياً : المعاملة الضريبية 
للحوافز والإعفاءات 
المقررة حالياً . 
تضمن مشروع القاتون إلغاء 
الحوافز والإعفاءات التالية : 
() الحوافز والإعفاءات 
المقررة بالقانون رقم / 
لسنة 19517 الصادر فى شأن 
ضمانات وحوافز الاستثمار 
وذلك بمقتضى المادة الثانية 
من مواد إصدار المشروع 
التى قضت بإلغاء المواد 15 
لاق لكء كلم للا لل 
7 مكرراً 4 , 756 , 76 من 
القانون المذكور . 


ألمب 
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وتتلخص أهم الإعفاءات 
التى يتم إلفاؤها وفق ذلك فى 
الآتى :- 

5 الإعفاء الخمسى 
للشركات والمنشآت المقامة وفق 
ق8 لسنة /اى . 

- الإعفاء العشرى للشركات 
والمنشآت المقامة داخل المناطق 
الصناعية الجديدة والمجتمعات 
العمرانية الجديدة والمناطق 
النائية . 

الإعفاء الخاص بأرياح 
الشركات والمنشآت التى 
تمارس نشاطها خارج الوادى 
القديم ومدته عشرون سنة . 

الإعفاءالمقرر لأرباح 
المشروعات الممولة من 
الصندوق الاجتماعى للتنمية. 

- الإعفاء المقرر لمبلغ يعادل 
نسبة من رأس المال المدفوع 
للشركات المساهمة . 

الإعفاء المقرر لعوائد 
السندات وصكوك التمويل 
والأوراق المالية التى تصدرها 
شركات المساهمة . 

- الإعفاء المقرر للنشاط 
الخدمى بالمجتمعات العمرانية 
الجديدة . 
(؟) الحوافز والإعفاءات المقررة 

بقاثون الضرائب على الدخل 
الحالى الملغاة التى لم يبق 
عليها المشروع . 


- إلغاء الميزة النسبية 
لمعاملة النشاط الصناعى 
والتتصدير معملة الأولى 
بالرعاية / حيث يتحدد الوعاء 
الضريبى فى القانون الحالى 
للأشخاص الطبيعيين على 
أساس ١م28‏ من الأرباح بعد 
الثمانية آلاف الأولى بالنسبة 
للنشاط الصناعى و 77١‏ على 
أرباح عمليات التصدير ؛ أما 
فيما يتعلق بشركات الأموال 
فتسرى الضريبة بسعر 57 
بالنسبة للنشاط الصناعى 
والتتصدير وذلك استثناء من 
السعر العام البالغ 4٠‏ أى 
بانخفاض قدره 7 فى السعر. 

وعلى ذلك فإن : 

مشروع القانون الحالى 
يقضى بتوحيد المعاملة سواء 
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
والأشخاص الاعتبارية . 

- ألغى مشروع القانون 
الإع فا المقرر لأرياح 
المشروعات الممولة من 
الصندوق الاجتماعى للتنمية . 

إلفاء الإعفاء المقرر لمبلغ 
يعادل الفائدة على رأس المال 
المدفوع . 

إلغاء الإعفاء المقرر 
للشركات الصناعية التى 
تستخدم ٠‏ عاملاً فأكثر . 

- إلفاء الإعفاء المقرر 


لعوائد السندات التى تصدرها 
الشركات يما لا يزيد على 
معدل العائد الذى يقرره البنك 
المركزى . 

5 إلغاء إعفاء عوائد الودائع 
وحسابات التوقير بالبنوك 
وصناديق توفير البريد وعوائد 
الأوراق المالية التى يصدرها 
البنك المركزى وذلك بالنسبة 
للأشخاص الاعتبارية فقط مع 
استمرار الإعفاء للأشخاص 
الطبيعيين . 

- إلفاء الحكم الخاص 
بنتائج التعامل فى الأوراق 
المالية فأصبح خاضعا 
للضريبة بذات السعر المقرر 
فى مشروع القانون بالنسبة 
للأشخاص الاعتباريين مع 
تقريرالإعفاء بالنسبة 
للأشخاص الطبيعيين . 

إلفغاء الإعفاء الخاص 
بالإعفاء المهنى المددى ضى 
بداية مزاولة المهنة سنة أو 

ٍٍ إلفاء الحكم الخاص 
الحكمية للعقارات" المملوكة 
التى تشغلها المنشأة أو الشركة 
ضدنن التكاليف واجبة 
الخصم . 

- وجدير بالذكر أن يتم 
ذلك فى الوقت الذى لم 
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يستكمل فيه قانون ضمانات 
وحوافز الاستثمارات عامه , 
الثامن أسوة يما حدث لقانون 
الاشعةماز السنادن بالقانون 
رقم 7١‏ لسنة 1944 الذى 
ألغى بمقتضاه المادة الرابعة 
من مواد إصدار القانون رقم / 
لسنة 19317 التى ألغت إلى 
جانب ذلك الإعفاءات المقررة 
بالقانون 04 لسنة 4/ فى شأن 
المجتمعات العمرانية والقانون 
١‏ لسنة ؟/ فى شأن المنشآت 
الفندقية والسياحية والقاتنون 
0 لسنة 14960 فى ش أن 
التأجير التمويلى . 
ودلالة ذلك وخطورته هو 
تأكيد الإحساس لدى المستثمر 
بعدم استقرار المفاخ 
الاستثمارى بسبب عدم 
استقرار القوانين ذات العلاقة 
المباشرة خاصة إذا تم التحول 
بشكل جا يصل إلى 1١8٠‏ 
درجة وبأسلوب مفاجىء على 
النحو الذى تضمنه مشروع 
القانون وما لذلك من آثار غير 
والخطير فى الأمر ليس فى 
إلغاء هذه الحوافز والإعفاءات 
ولكن فى هذا التحول السريع 
والملفاجىء لهذا الأمردون 
تمهيد أو مجرد منح فترة 
: انتقالية . 


من ناحية أخرى فقد 
تضمنت الفقرة الثانية من 
المادة الثانية من مواد الإصدار 
حكماً يفيد بأن تظل الإعفاءات 
المشار إليها : 

الخاصة بقانون ضمانات 
وحوافز الاستثمار ‏ إلى أن 
تنتهى المدد المحددة لها هذه 
الإعفاءات متى بدأ سريان 
مدد إعفائها قبل تاريخ العمل 
بهذا القانون . 

وعلى ذلك فإن الشركات 
والمنشآت التى استكملت كل 
إجراءات تأسيسها وأصبحت 
كياناً قائماً له شخصية وفق 
أحكام القانون 8 لسنة 1991 
ولم تبدأ الإنتاج أو بدأت ولم 
تدخل فترة الإعفاء المقرر وفق 
قانون إنشائها فلن تتمتع بهذه 
الإعفاءات وهذه الشركات 
تأمسست وقامت بناءٌ على 
دراسات واعتبارات وعناصر 
كثيرة وأهمها دراسة الجدوى 
التى يدخل ضمن عناصرها ما 
يكون من إعفاءات ضريبية 
وحيث إن الإعفاءات لا تكون 
إلا من السنة التالية لبداية 
الإنتاج لذلك فأن العدالة 
تقتضى أن تتمتع الشركات 
التى استكملت كل إجراءات 
تأسيسها قبل صدور القانون 
بالإعفاءات المقررة لها وفق 


قانون إنشائها إلى جانب منح 
مهلة لمن بدأ فى إجراءات 
التأسيس قبل صدور القانون 
لاستكمال الإجراءات والبدء 
فى الإنتاج ولتكن خسمس 
سنوات ويعد ذلك بمثابة فترة 
انتقالية , كما إنه يلاحظ عدم 
الإشارة إلى الإعفاءات الأخرى 
التى تم إلغاؤها خاصة المعمول 
بها فى القائون الضريبى 
الحالى ؛ وهو ما يعنى تطبيق 
فى الأثر الفورى المباشر عليها 
أى إلقاؤها بمجرد صدور 
القانون حتى لو بدأت المدد 
الخاصة بها مثل الإعفاء المقرر 
بالقانون الحالى للمشروعات 
المسولة من اتصتبوق 
الاجتماعى للتتمية والإعفاء 
المقرر للشركات المساهمة 
الصناعية التى تزيد العمالة 
فيها على 50 عاملاً والعدالة 
تقضى أن يطبق فى شأن هذه 
الإعفاءات ذات المبد| الذى 
يسرى على الإعفاءات الخاصة 
بقانون ضمانات وحوافز 
الاستثمار ء بحيث تظل هذه 
سارية بذات الشروط الواردة 
با مادة الغانيةمن مواد 
الإصدار . 

ومن الموضوعات التى يثار 
فى شأنهاالكثيرمن 
التساؤلات ماهوموقف 
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الإعفاءات المقررة بقوانين 
خاصة ؟ حيث لم يتم الإشارة 
إلى مراعاة عدم الإخلال 
بالإعفاءات الضريبية الأخرى 
المقررة بقوانين خاصة إلا فى 
موضع واحد بمشروع القانون 
وتحديدا بالمادة (؟1) التى 
وردت فى شأن الإعفاءات 
المقررة للمرتبات والأجور 
وفيما عدا ذلك فلم يرد أية 
إشارة إلى مراعاة عدم 
الإخلال بأى إعفاءات أخرى 
خاصة أن الفقرة الثالشة من 
ذات مادة الإصدار السابقة 
تنص على « ويلغى كل حكم 
يخالف أحكام هذا القانون 
والقانون المرافق » . 

وهو ما يعنى إلغاء جميع 
الإعفاءات المقررة وفق أى 
قانون آخر عدا ما يرتبط 
بالمرتبات والأجور فقط ٠‏ 

ووفقاً لذلك مثلاً فإن عوائد 
أذون الخزانة وسندات 
الحكومة لن يتم إعفاؤها لأن 
إعفاءها كان مقرراً بقوانين 
خاصة ولم تدرج ضمن 
الإعفاءات الواردة بالمشروع . 
ثالثاً : المرتبإت والأجور: 

أقر مشروع قانون الضرائب 
على الدخل الجديد عدم 
خضوع المعاشات ومكافآت 
نهاية الخدمة للضريية إلى 


سس 2 5710 


جانب عدم الإخلال 
بالإعفاءات المقررة فى قوانين 
خاصة أى الاستمرار فى إعفاء 
العلاوات الخاصة وهو مقرر 
من إعفاءات أخرى فى هذه 
القوانين الخاصة . 

لكن وفق ما أعلن فى شأن 
هذا المشروع نستطيع أن نؤكد 
أن شريحة كبيرة من العاملين 
لم تكن تخضع للضريبة فى 
ظل هذا القانون الحالى سوف 
تخضع للضريبة فى ظل هذا 
المشروع الجديد وذلك يسبب 
إلغاء ما كان مقرراً من 
إعفاءات خاصة بيدل طبيعة 
العمل بما لا يزيد على 1/8١‏ 
جنيهاً فى السنة وبدل 
الاستقبال أو التمثيل فى حدود 
جنيه فى السنة وحواقز 
الإنتاج فى حدود 72٠٠١‏ من 
المرتب ويمالا يزيد على 
٠‏ جنيه فى السنة وعلى 
ألا يزيد مسجموع البدلات 
والحوافز المعفاة على 4٠٠١‏ 
جنيه فى السنة , بالإضافة إلى 
إلفاء الإعفاء المقرر بالنسبة ل 
٠‏ مقابل الحصول على 
الدخل . 

ورغم زيادة حد الإعفاء 
المقرر للأعباء المعيشية إلى 
جنيه لجميع الممولين 


بعد أن كان ١٠٠١‏ جنيه 


للأعزب و ١6٠6؟‏ لمت زوج 
و١٠٠1‏ تزوج ويعول ورغم 
زيادة الإعفاء الشخصى المقرر 
بالإضافة لما سبق لأصحاب 
المرتيات ليصبح ١6٠١‏ جنيه 
بدلا من 3*6 جنيه 5 

فإن أى مبلغ فى ظل 
المشروع الجديد يزيد عن 
0 جنيه وهو الصافى بعد 
خصم التآمين والمعاش 
والعلاوة الخاصة المعفاة سوف 
يخضع للضريبة أى أن حد 
الخضوع يبدأ بعد أى زيادة عن 
هذا القدر فى حين أن حد 
الخضوع وفق القانون الحالى 
يزيد على ذلك فى كلتا حالتى 
الممول الأعزب والمتزوج 
ويعول . 

فبالنسبة للأمزب فإن حد 
خضوعه للضريية وفق القانون 
الحالى يكون بعد 1444 جنيهاً 
بعد خصم التأمين والمعاش 
والعلاوة الخاصة ويكون 
بالنسبة للمتزوج بعد 10٠١‏ 
جنيه وبالنسبة للمتزوج ويعول 
يكون بعد 1000 جنيها . 

فى حالة الممول الأعزب 
الذى لم يكن خضع للضريبة 
غ84 جنيهاً وسوف يخضع 
للضريبة وفق المشروع على كل 
مبلغ يزيد عن ١٠5/ا‏ جنيه أى 
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أنه سيتحمل ضريبة مقدارها : 

د شغكخ- ١ءملاء»ا‏ ١٠د‏ 
4غ جنيها . 

كذلك الحال بالنسبة 
للممول المتزوج فإنه سيتحمل 
من قبل وسيتحمل ضريبة 
مقدارها : 

ربيف ء ولاك ١اباع‏ 
٠‏ جنيها . 

كما سيتحمل المتزوج ويعول 
وفقاً لذلك ضريبة مقدارها : 

هههة - ١ه٠ملاء‏ »ا ١لزاع‏ 
6 جنيها ولم يكن يتحمل 
أى ضرائب من قبل فى ظل 
القانون الحالى . 

وبتاء على ما سبق نعود 
ونؤكد أن شريحة كبيرة من 
العاملين تكاد تكون الشريحة 
الأقل من المتوسط من حيث 
الدخل سوف تخضع للضريبة 
فى ظل المشروع الجديد ولم 
تكن تخضع فى ظل القانون 
الحالى هذه الشريحة تمثل 
أغلبية عددية ليست بالقليلة 
حتى لو كانت هذه الشريحة 
قلة قليلة فإن ما أعلنته القيادة 
السياسية من توجهات واضحة 
وصريحة بمراعاة محدودى 


.الدخل ورعايتهم وتخفيف 


الأعباء. عن كاهلهم يحتم 


مشروع القانون من أحكام 
والعمل على تجنب ما قد 
يحدث من سلبيات أو نتائج 
غير مستهدفة هذا مع مراعاة 
أن هناك فقئات من أصحاب 
المرتبات أصحاب الدخول 
المتواضعة البسيطة التى لا 
تزيد دخولهم على ٠٠٠١‏ جنيه 
أو 00٠١‏ جنيه فى السنة لن 
تكون لهم أى استفادة لأنهم 
بهذم الدخول لم يكونوا 
أصلية فالاستفادة فى هذه 
الحالة معدومة ولن تكون 
الاستفادة من زيادة الأعياء 
وتخفيض السعر إلا للدخول 
التى تتجاوز حد الخضوع . 
ولعلاج ما قد يحدث من 
خضوع البعض للضريبة فى 
ظل المشروع الجديد رغم عدم 
خضوعه . 
فى القانون الحالى نقترح : 

١‏ الإبقاء على إعفاء نسية 
ال ١٠لا‏ من صافى الإيراد 
مقابل الحصول على الدخل 
وبما لا يزيد على ١6٠١‏ جنيه 

" - زيادة الإعفاء الشخصى 
ليصبح 6 جنيه بدلاً من 
جنيةه . 

ويؤدى ذلك إلى ضمان 
علاج ما سبق من سلبيات 
حيث إن يكون مقبولاً أن 


يخضع عامل أو موظف 
للضريبة لم يكن خاضعا من 
قبل فى ظل القانون الحالى . 

ذلك لأن جموع العاملين من 
أصحاب المرتبات هم دائماً 
محل رعاية لما يلاقونه من 
معاناة فى سبيل مواجهة أعباء 
المعيشة وهى توجهات استمرت 
على مدى أكثر من 10 سنة 
منذ أن صدر القانون ١4‏ لسنة 
حتى الآن وهم الطيقة 
الأولى بالرعاية . 

"- تقرير إعفاء أجور عمال 
اليومية كما هو معمول به فى 
القانون الحالى حيث ورد 
المشروع خالياً من حكم الإعفاء 
وسيؤدى ذلك إلى نتائج غير 
مستحبة إلى جانب ما يؤدى 
إليه من مشكلات فى التطبيق 
العملى بسبب عدم تقرير هذا 
الإعفاء حيث يلتزم أصحاب 
الأعمال فى هذه الحالة 
بالقيام بحساب ما إذا كان 
يستحق على العامل باليومية 
أى ضريبة من عدمه ويقتضى 
ذلك معرفة ما إذا كان قد 
تخطى حسدود الإعفاء من 
عدمه وهى عملية غاية فى 
الصعوبة خاصة أن الضريبة 
على المرتبات والأجور يتم 
حسابها عن كل جزء من السنة 
بنسبة مدته إلى هذه السنة . 
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رابعاً : معاملة شركات الأشخاص 
معاملة شركات الأموال: 

ويعنى ذلك على ضوء ما 
الجديد يقرالشخصية 
الاعتبارية لشركات الأشخاص 
على أساس أن هذه الشخصية 
تكون هى المخاطبة فى قانون 
الضرائب ودون النظر إلى 
الشركاء سواء كانوا متضامنين 
أو موصين أى أن الممول فى 
هذه الحالة سيكون الشركة 
وليس الشريك أياً كانت طبيعة 
النشاط أو حجمه سواء كان 
نشاط هذه الشركة بقالة أو 
تجارة الفاكهة أو الخضراوات 
أو مكوجياً أوما إلى ذلك 
شأنها فى ذلك شأن شركات 
الأموال والنتيجة المنطقية 
لذلك أن وعاء الضريبة 
سيتحدد على أساس ما تحققه 
الشركة من أرباح وفى هذه 
الحالة تسرى الضريية بالسعر 
النسبى المقرر لأرباح الشركات 
وهو ٠١‏ / وليس يالسعر 
التصاعدى الذى يبدأ من 1٠١‏ 
كما هو الشأن بالنسبة 
للأنشطة الفردية ولن يتمتع 
الشركاء بأى إعفاءات مقررة 
للأعباء المائلية فى هذه 
الحالة ؛ لأن المخاطب هو 
الشركة بما فى ذلك شركات 


الواقع التى تكون عادة بين 
الورثة وهى مفروضة عليهم 
بأمر الواقع وبالطبع فإن ذلك 
له أثره الإيجابى على خزينة 
الدولة نتيجة إلغاء الإعفاء 
المقرر للأعباء العائلية للشركاء 
فى هذه الشركات حيث يبلغ 
عدد الممولين حاليا 1 ملايين 
ممول 5٠‏ منهم على الأقل من 
الشركاء فى شركات 
خامسآً : عدم مراعاة مبد| 
عمومية الأحكام وما ترتب 
عليه من عدم مساواة 
المشروع للممولين فى 
المعاملة الضريبية : 

وقد تجلى ذلك (على سبيل 
المثال ) فى : 

١‏ - قضى المشروع بألا يعد 
من التكاليف الواجبة الخصم 
الاحتياطيات والمخصصات 
عدا “٠١‏ من المخنصصات 
بالبنوك التى تتم وفق تعليمات 
البنك المركزى . 

والمخصصات الفنية تلتزم 
بتكوينها شركات التأمين . 

وفى ذلك محاباة وتحيز بين 
البنوك وبصفة خاصة بينما 
نجد أن القانون الحالى يقر 
خصم المخصصنات بشروط 
محدودة لجميع الممولين على 


حد سواء فى حدود 0 من 


يتجاوز ٠١‏ من صافى الريح ٠‏ 

قضى المشروع بإعفاء 
عوائد الودائع وحسابات 
التوفير بالبنوك وصناديق 
توضير البريد والأوراق المالية 
التى يصدرها البتك المركزى 
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
دون الاعتباريين ويدخل فيها 
شركات الأشخاص والواقع . 

؟ - قضى المشروع بترحيل 
خسائر العقود طويلة الأجل 
إلى الخلف وفق تنص المادة 
(١؟)‏ من المشروع ونرى أهمية 
إيضاح ما قضت به هذه المادة 
وما يترتب عليها من نتائج . 
سادساً : عدم مراعاة استقرار 

المراكز الضريبية : 

لقد تجلى ذلك فى كل بند 
من المادتين (40 ١‏ 47) ووضقاً 
لذلك فللمصاحة القيام بريط 
الضريبة أو تعديل الريط 
السابق خلال ه سئوات اعتباراً 
من انتهاء المدة المحددة لتقديم 
الإقرار الضريبى . 

بعكس ماهو معمول به 
حاليا من حجية وانضباط 
وإلزام لكلا الطرفين سواء 
الممول أو المصلحة . 

حيث تقضى المادة ١61‏ من 
القانون الحالى بما يلى :- 

يعتبر التتبيه على المفول 


520000000 4 1 21253311 
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بالدفع نهائياً ومع ذلك إذا ثبت 
لدى المصلحة بصفة قاطعة أن 
الأرياح أو الإيرادات التى سبق 
الريط عليها تقل عن الأرباح أو 
الإيرادات الحقيقية للممول 
بسيب استعمال إحدى الطرق 
الاحتياطية يكون للمصلحة أن 


حد الخضوع للضريبة أكثر من : 


الباقى 


الباقى 

(-)_يخصم الإعفاء الشخصى 
الباقى 

(-) تخصم الأعباء العائلية 
الوعاء الخاضع للضريبة 


٠‏ تشكيل لجان الطعن ليس 
موضوعياً ويتجاهل الخبرات 
المتخصصة . 

» دعوى حيادها لاتحقق صالح 
الممول ولا الخزانة العامة . 

٠‏ مصير غامض ينتظر ١8١‏ مديراً عام 
سيتم الاستغناء عنهم واستبدالهم 
بآخرين من خارج المصلحة . 

٠‏ تبعية لجان الطعون لوزارة 
المالية سيترتب عليها مشكلات 
إدارية نحن فى غنى عنها . 

٠‏ إستمرار عمل اللجان حتى العام 


« الصافى بعد خصم التأمينات والمعاشات والعلاوات الخاصة » 
(-) تخصم البدلات والحوافز فى حدود +0٠١‏ جنيه . 


(-) تخصم ٠١‏ ” مقابل الحصول على الدخل . 


تجرى ربطاً إضافياً خلال 
خمس سنوات .6 

أى إن تعديل الريط بإجراء 
ريط إضافى لا يتم إلا إذا ثبت 
للمصلحة أن استعمال إحدى 
الطرق الاحتيالية المتصوص 
عليهافىالمادة ١/8‏ من 


جدول يوضح الفئات المقررة فى مشروع الضرائب الجديد على الأعزب والمتزوجح 


القادم اعتراف ضمنى بخبراتها . 
سابعاً : عدم مراعاة الموضوعية 
والخبرة التتخصصية فى 
تشكيل لجان الطعن 
وتقرير تبعيتها لوزارة 
الماليةوبما لا يحقق 
صالح الممول أو صالح 
الخزانة العامة : 
من المعلوم أن هذه اللجان 


تختص بالفصل فى جمي 
أوجه الخلاف والمنازعات 


المتعلقة بالضراكب وفق أحكام 


فدحعم 4 

م 
اننا لمارا 

تا لاا 


القانون الحالى . 

وفيما عدا ذلك لا يجوز 
للمصلحة اتخاذ أى إجراء 
لتعديل الربط أو العدول عنه 
أو معاودة النظر فيه الأمر 
الذى يؤدى إلى استقرار المراكز 


وووهة 
ووه 


القانون الضريبى المعمول به 
والقوانين الأخرى ذات العلاقة. 

وقد قضت المادة ١7١‏ من 
مشروع القانون بأن تشكيل 
لجنة الطعن بقرار من وزير 
المالية من رئيس من غير 
العاملين بالمصلحة وعضوية 
انين من موظفى مصلحة 
الضرائب واثنين من ذوى 
الخبرة يرشحهما اتحاد الغرف 
التجارية أو اتحاد الصناعات 
.. ولا يكون اتمنقاد اللجتة 
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جيه إلإذا خيشرها 
رئيسها وثلاثة من أعضائها 
على الأقل ... وتكون لجان 
الطعن تابعة مباشرة للوزير . 
وما سبق يخالف ما تقضى 
به المادة ١054‏ من قانون 
الضرائب على الدخل الحالى 
التى تقضئ بأن تشكل لجان 
طعن من ثلاثة من موظفى 
مصلحة الضرائب يعينون 
بقرار من وزير المالية ويكون 
من بينهم الرئيس ويجوز بتاء 
على طلب الممول أن يضم 
إليهم عضوان يختارهما الممول 
...ولا يكون انعقاد اللجنة 
صحهيهاً إل إذا حضبرفا 
أعضاؤها الموظفون . 

من ذلك يتبين أن مشروع 
القانون قد غاير ما قد جرى 
واستقر عليه العمل فى ثلاثة 
أمور هى : 

١‏ أن يكون ركيس اللجنة 
من غير العاملين با مصلحة 
على خلاف ما هو معمول به 
حالياً فى أن يكون من العاملين 
باللصلحة . 

١‏ ألا يكون الانعفقاد 
صحيحاً إلا إذا حضر الرئيس 
وثلاثة من أعضاء أياً كانت 
صفتهم فى حين أن الانعقاد لا 
يكون صحيحاً فى ظل القانون 
الحالى إلا إذا حضر أعضاؤها 


الموظفون . 

"أن تكون تبعية هذه 
اللجان لوزارة المالية وليس 
لمصلحة الضرائب . 

وقد ذهب مشروع القانون 
فى هذا الاتجاه بمقولة ضمان 
الحيدة التامة لعمل هذه 
اللجان وهو قول مردود عليه 
وما ذهب إليه المشروع على 
هذا النحو بكل الموضوعية لا 
يحقق صالح الممول كما أنه قد 
لايحقق صالح الخزانة 
العامة. 

ونرى أن من الأهممية 
استعراض التطوير التشريعى 
لتشكيل هذه اللجان بداية 
بالمادة 5٠‏ من القانون رقم ١4‏ 
لسنة 9 التى قضت بأن تتولى 
إجراءات التقدير لجان من 
ثلاثة أعضاء من موظفى 
الحكومة ...وقد عدلت 
بالقانون ١57‏ لسنة 190٠‏ التى 
قضت بأن تشكل لجنة الطعن 
من قاض ٠‏ يندبه وزير العدل 
رئيساً ومن عضوين من 
موظفى مصلحة الضرائب 
ويجوز بناء على طلب الممول أن 
يضم عضوان يختارهما الممول 
من بين التجار ...ثم عدلت 
بالمرسوم بقانون |4 لسنة 
على الوجه التالى: 

تشكل لجان الطعن من 


الضرائب يعينون بقرار من 
وزير المالية ... ويجوز بناء على 
طلب الممول أن يضم ... وقد 
جاء بنص المذكرة الإيضاحية 
للمرسوم بقانون 947 لسنة 
07 السابق ما يلى: كان 
الهدف من وراء إسناد الرئاسة 
فى اللجان للقاضى ألا تكون 
مسلسة السسزاكب صما 
وحكماً إلا إن الهدف لم يتحقق 
من الجهة العملية والعلمية لأن 
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية 
الأراء لوجود عضوين من 
موظفى مصلحة الضرائب 
لهما نفس ما للقاضى من 
الحقوق إذا ما أجمع رأيهما 
على رأى يخالف رأى القاضى 
ويكون الأمر أشد من ذلك لو 
انضم العضوان المختاران . 
لذلك رؤى بالاتفاق مع وزير 
العدل تعديل القانون رقم ١47‏ 
لسنة 150١‏ والقانون رقم ١1/4‏ 
لسنة 140١‏ فيما تضمناه من 
تشكيل لجس ان الطمن 
واختصاصاتها وأن يتضمن 
التعديل اعتبار هذه اللجان 
لجاناً إدارية تؤلف من رجال 
الإدارة المالية ذاتها مع من 
يعاوتهم من أهل الخبرة من 
رجال الصناعة والتجارة.أومن 
الممولين لتتولى النظر فى أوجه 
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الاختلاف بين الملمولين 
والمأمورية حتى إذا صدر قرار 
النجنة اتفذ اساسا لريط 
الضريبة على ألا تكون مرحلة 
تقاض بل يجب أن تكون مرحلة 
إعادةٌ نظر فى الخلاف قبل 
الانتجاء إلى ساحة القضاء . 

يرى التتعديل أن تزاول 
اللجان الجديدة التى تؤلف من 
أعمال الضرائب لهم خيرة 
خاصة ومران واسع فيها جميع 
الأعمال التى تزاولها لجان 
الطعن الحالية مع توفير 
الضمانات الكافية فى اختيار 
رؤوساء اللجان وأعضائها 
بالنص على أن يكون تعيينهم 
بقرار من وزير المالية . 

ثم عدلت بالقانون رقم 707 
لسنة 1901 لضن مايو ؟دوا) 


يعينون بقرار من وزير المالية 
ويكون من بينهم الرئيس 
ويجوز بناء على طلب الممول أن 
يضم إليهم عضوان يختارهما 
الممول من بين التجار ورجال 
الصتاعة أو الممولين . 
ويشترط فى العضو المختار 
أن يكون ممن يؤدون ضرائكب 


ولوزير المالية تعيين أعضاء 
احتياطيين بالتسبة إلى اللجان 
الأخرى فى البلاد التى بها 
أكثر من لجنة ويكون ندبهم 
بدلا من الأعضاء الأصليين 
المتخلفين من اختصاص رئيس 
اللجنة الأصلية أو أقدم 
أعضائها عند غيابه وتكون 
الرئاسة فى هذه الحالة لأقدم 
الأعضاء الثلاثة . 

ولا يكون انعقاد اللجنة 
صحيحاً إلا إذا حضرها أعضاؤها 
الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية 
الضرائب . 

ويعين بقرار من وزير المالية 
أو ممن تعيته مقار اللجان 
واختصاصها المكانى . 

ثم صدر القانون ٠7‏ لسنة 
)19481/5/٠١( 1‏ لم يعدل 
فى تشكيل اللجنة فجاء ينفس 
الفقرة الأولى بالنص السابق 
فى شأن التشكيل ولم يحدث 
أى تعديل فى هذا الأمر 
بالقانون 11 لسنة 19917 حتى 
الآن فلجان الطعن بتشكيلها 
الحالى وفق القانون المعمول به 
هى لجان تشكل بقرار إدارى 
يصدر عن وزير المالية وضى 
ذات الوقت فإن عملها يتسم 
بالصبغة القضائية وهى تعمل 


]| باستقلال تام من الناحية 


الموضوعية والفنية بعيدة كل 
البعد عن المصلحة وما يصدر 
عنها من التعليمات سواء 
تنفيذية أو تفسيرية لا تلتزم 
بها سوى مأموريات الضرائب 
والمناطق الضريبية إلى جانب 
أن المصلحة والممول يكونان فى 
مركز متساو أمام لجنة الطعن 
وما يصدر عنها من قرارات 
ولجان الطعن تعمل فى حيادية 
كاملة وتتمثل هذه الحيادية 
فيما يصدر منها من ق.رارات 
قد تقضى بسقو .حق 
المصلحة فى المطالبة بدين 
الضريية وما يصدر منها من 
قرارات بتحديد نتيجة النشاط 
بخسارة هذا بجانب الكثير من 
الدعاوى المرضوعة من جانب 
المصلحة طعناً فيما صدر من 
قرارات من قبل هنذه اللجان . 
مما يؤكد موضوعية هذه 
اللجان فيما تصدره من 
قرارات وحياديتها الكاملة فإنه 
يمكن الرجوع إلى الإحصائيات 
والأرقام التى تترجم كل ذلك 
فالأرقام لا تكذب ونستطيع أن 
نؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
بأن نسبة قرارات لجان الطعن 
المطعون عليها أمام المحاكم لا 
تزيد على ٠١‏ من إجمالى ما 
يصدر عن هذه اللجان من 
قرارات مما يدل على أن ما 


مي 1 بي 
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تصدره لجان الطعن من 
قرارات تتميز بالخيرة والتفقه 
فى كل النواحى المحاسبية 
والقانونية التى تتسم بها 
الطبيعة الخاصة لعمل هذه 
اللجان وما يفرضه ذلك من 
اشتراطات خاصة فيمن يتم 
تعيينه للعمل بهذه اللجان سواء 
كان ركيساً لها أو كان عضواً 
من أعضائها ويما يحقق 
الموضوعية والعدالة ولا يتأتى 
ذلك إلا بتوافرالخبرة 
اللتتخصصة والفهم السليم 
لأعمال أحكام القانون 
الضريبى والقوانين الأخرى 
ذات العلاقة . 

ونرى أن تعيين رئيس لجنة 
الطعن من غير العاملين من 
المصلحة يتهارض تماماً مع كل 
ما سبق لما قد يؤدى إليه ذلك 
من بعد عن الموضوعية سواء 
بقصد أو بفير قصد لعدم 
توافر الخبرة المتخصصة فى 
هذا المجال وما يؤدى إليه ذلك 
من بعد عن العدالة المنشودة 
ونرى أن الأمر خطير ولا 
يحقق صالح أى طرف سواء 
كانت الخزانة العامة أو الممول 
يد من لا خبرة ولا علم له لأن 
رئيس اللجنة هو المرجح لاآراء 


فى حالة تعادل الأصوات ولأن. 


طبيعة العمل بالاجان تقتضى 
المداولة بين الأعضاء 
والتصويت فى النهاية على ما 
يمكن اتخاذه من قرار ومعلوم 
أن فاقد الشىء لا يعطيه 
فكيف لرئيس لجنة تنقصه 
هذه الخبرة الملتتخصصة أن 
يعطى كل ذى حق حقه . 

وعلى ما تقدم فمن المنطق 
أن نتساءل عن : 

ما الضوابط والاشتراطات 
الواجب توافرها فى رئيس 
هذه اللجان 9 

ماالخبرات والمؤهلات 
المطلوب توافرها فى رئيس 
هذه اللجان 9 

ما الآلية التى يتم على 


. أساسها اختيار رئيس اللجان ؟ 


ما الوضع الوظيفى لرئيس 
هذه اللجان ؟ هل يعتبر موظفاً 
عاماً 5 وهل ستنطبق عليه 
شروط المساءلة القانونية وعلى 
أساس أى قانون سيتم التعامل 
مع هذا الرئيس ؟ 

وما الضمانات ألتى تكفل تحقيق 
الحيادية المنشودة بهذا الاختيار 7 

ومن ناحيةأخرى فقد 
اشترط المشروع ألا يكون 
انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا 
حضرها رئيسها وثلاثة من 
أعضائها أياً كانت صفتهم 
ويعنى ذلك أن الانعقاد يكون 


متعيساً ذا عشب الركيس 
وهومن غيرالعاملين 
بالمصلحة وأحد الأعضاء من 
الموظفين بالمصلحة إلى جانب 
العضوين المرشحين من جانب 
اتحاد الفرف أو اتحاد 
اتصناعات أى أن الانعقاد 
سيكون صحيحاً بهذا الوضع 
أى ثلاثة من خارج المصلحة 
وواحد فقطمن داخل 
المصلحة وفى جميع الأحوال 
فإن الغلبة ستكون لمن هم من 


ذلك جميع التداعيات التى 
تترتب على عدم الموضوعية 
والبعد عن الحيادية المنشودة 
فيما يصدر من قرارات قد لا 
تحوز الرضا أو الموافقة من 
جانب الإدارة الضرييية 
فتضطر إلى استخدام حقها 
فى الطعن على هذه القرارات 
أمام المحاكم ويؤدى ذلك إلى 
كثرة المنازعات المعروضة أمام 
القضاء من جديد وكأننا نسير 
فى اتجاه الحلقة المفرغة 
فمشروع القانون يهدف إلى 
إنهاء جميع المنازعات القائمة 
أمام المحاكم وفق ما ورد بالمادة 
الخائسة من مواد الإصدار 
وفى ذات الوقت إن تشكيل 
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اللجان وفق ما ورد بالمشروع 
سيؤّدى إلى السير فى الاتجاه 
المضاد وسيؤدي إلى زيادة 
حجم المنازعات أمام المحاكم. 
وفيما يتعاق بتقرير تبعية 
لجان الطعن لوزارة المالية 
ضماناً للحيادية فمن المعلوم أن 
مصلحة الضرائب العامة بكل 
تسمياتها التنظيمية فى الأصل 
تتبع وزارة المالية ولجان الطعن 
بطبيعتها ويحكم اختصاصها 
هى لجان إدارية تشكل بقرار 
إدارى يصدر أساساً من وزير 
المالية وهى فى ذات الوقت 
لجان ذات صبفة قضائية 
وحيث إن هذه اللجان لا تشكل 
إلا بقرار من وزير المالية قله 
أن يضع فى شأنها كل ما يراه 
من ضوابط بما يحقق 
الموضوعية ويغض النظر عن 
تبعية هذه اللجان لجهة معينة 
لأن ذلك لا يمكن أن يكون فيه 
الضمان لتحقيق الحياد 
المنشود فلا ضمان لحياد عمل 
هذه اللجنة إلا عن طريق 
تعظيم ما يكون لأعضائها من 
حصانة حقيقية تضمن لهم 
الاستقرار فى العمل إلى جاتب 
تهيثة المناخ الملائم لطييعة 
العفل وما تقتضيه من إعداد 
جيد بليق بمستوى ما يقدمونه 
من أعمنال هذا إلى جانب أن 


تقرير التبعية لوزارة المالية 
سيترتب عليه الكثير من 
المشكلات الإدارية التى نحن 
فى غنى عنها وأهم هذه 
المشكلات ما مصير رؤوساء 
لجان الطعن الحاليين وهم من 
شاغلى الوظائف القيادية 
بدرجة مدير عام ويبلغ عددهم 
أكثر من 78١‏ مديراً عاماً سيتم 
الاستغناء عنهم واستبدالهم 
بآخرين من خارج المصلحة . 

والأخطر من ذلك فأن هذا 
الاتجاه سيؤدى إلى انعدام 
الحافز لدى العاملين بالمصلحة 
للعمل بعضوية هذه اللجان 
الحاليين الأمل كان لديهم 
بالترقى فى وظيفة رئيس لجنة 
ولكن بعد أن يصيح الركيس 
من خارج المصلحة فلا أمل 
أمام الأعضاء الموظفين للترقى 
إلى هذه الوظيفة وسوف يؤدى 
ذلك إلى عدم وجود الرغبة فى 
العمل فى هذه اللجان أو العمل 
بها على مضض دون وجود 
الحافز على الإبداع ولنا أن 
نتصور بعد ذلك مستوى ما 
يكون عليه الأداء . 

ومما سبق يتبين أن السوابق 
ما يذهب إليه مشروع قانون 
الضرائب بإسناد ركاسة لجنة 


الطعن لأحد من غير العاملين 
من المصلحة قد ثبت عدم 
النجاح حتى فى حالة إسناد 
هذه الركاسة إلى أحد القضاة 
حص لكين الشلعة خسنا 
وحكماً وفق ما ذكر من قبل 
وتم العدول عن ذلك بتشكيل 
اللجان من موظفين 
متخصصين فى أعمال 
الض رئب وعلى أن تكون 
رئكاستها من بين العاملين 
بالمصلحة فطبيعة العمل بهذه 
اللجان تقتضى أن يكون 
رئيسها ممن تكون لديه الخبرة 
فى ممارسة العمل الضريبى 
والخبرة المتراكمة فى أعمال 
الفحص الضريبى والقدرة على 
التأصيل السليم للمشكلات 
الضريبية المثار فى شأنها أى 
نزاع مما يكسبه القدرة على 
الفصل واتخاذ القرار بما 
يتماشى مع صحيح أحكام 
القانون ولا يتعارض مع 
الأحكام والمبادئ المستقرة وما 
جرى عليه العمل وهو مالا 
يمكن أن يكون لدى أى من غير 
العاملين بالمصلحة . 

ووفق ما سبق فإن تقرير ما 
ذهب إليه المشروع سواء فيما 
يتعلق برئاسة اللجنة أوما 
يتعلق بصحة الانعقاد لن يؤدى 
إلى الحيادية المنشودة وليس 
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فى صالح حماية حقوق 
الخزانة العامة ولا صالح 
الممولين والأغلب أن يؤدى ذلك 
إلى زيادة الدعاوى المعروضة 
أمام القضاء مما يستلزم إعادة 
النظر فيما ذهب إليه مشروع 
القانون والإبقاء على الأحكام 
المعمول بها حالياً وفق ما ورد 
بالقانون الحالى ويؤكد ذلك ما 
ورد بحكم المادة العاشرة من 
مواد الإصدار التى أضيفت 
مؤخراً بلجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشعب التى تقضى 
بأن تستمر لجان الطعن 


لبر لي 


6 شركة ل 


المشكلة وفقاً لأحكام قانون 
الضرائب على الدخل الحالى 
حتئ 7٠07/1/7١‏ فى النظر 
فى المنازعات الضريبية 
المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 
عام غ0 ويعتى ذلك 
الاعتراف الضمنى بكفاءة 
وموضوعية هذه اللجان وفق 
تشكيلها الحالى بما يتوافر 
لديها من إمكانات وخبرات 
وكفاءات تمكنها من إنجاز ما 
هو موكول إليها من مهمة غاية 
فى الصعوبة وليست بالأمر 
الهين أو السهل حيث أن إنهاء 


الناؤمات الضريبية المتعلقة 
بالسنوات حتى ٠٠١4‏ يحتاج 
إلى حسابات أخرى فحسابات 
الأرصدة الحالية الموجودة أمام 
هذه اللجان لا يتناسب عددها 
مع هذه الأرمصمصدة ووفق 
معدلات أدائها بالإضافة إلى 
ما يستجد من حالات أخرى 
حتى ٠٠١4‏ وفى رأينا أن الأمر 
يحتاج إلى منتهى الموضوعية 
فيمانتجه إليه لتحقيق 
الأهداف المنشودة دون إغراط 
أو تفريط وإلى تحفيز الهمم الا 


لمسرية (95 * 


احتياجات ا موسم الصيمى 
بأسعارخاصة لإسعاد عملاثنا 


؛: هعأحدث الموديلات لعشاق الذوق الرفيع 
ه أجمل هدايا الناجحين وأرقى المعروضات للبيت العصرى ‏ 
بيع المصنوعات المصرين... عنوان العراقة والأصالة 


بعد أن كتبت مقالاً 
بعنوان< من هورجل 
الأعمال ؟» حدثنى الكثير 
من أعضاء منظمات الأعمال 
سواء كانت التابعة لأجهزة 
الدولة أوكانت جمعيات 
أهلية ... واتفق أغلبية 
المتحدثين معى على ضرورة 
تقنين إطلاق لفظ أو كلمة 
د رجل أعمال » فى الفترة 
الحالية بعد أن شابها الكثير 
من اللغط ... واستخدمها 
البعض فى ارتكاب الحوادث 
والنصب المنظم و المنظرة 
على خلق الله . 

الكثير من المتحدثين معى 
أكدوا على أهمية إلغاء هذا 
المسمى المطاط ... فكلمة 
« رجل أعمسال » تعنى 
العنتؤمية فى البيزنس ... 


واقتترحوا أن يكون الممسمى , 


.«الببديل هو إذا كان صاحب 


المشروع تاجراً . فيكتب 
امه فى البطاقة تاجراً : 
وإذا كان الفرد صاحب 
والأجدر ‏ كما يقولون ‏ أن 
يقوم الفرد بكتابة المؤهل 
الدراسى له فمثلاً يتم إطلاق 
مسمى مهندس صاحب 
شركةكناأومحاسب 
صاحب شركة كذا . واتفقوا 
على أن ذلك يقضى على 
الفوضوية فى استخدام كلمة 
درجل أعمال». 
وأثناء الحديث مع هؤلاء 
طالب البعض منهم بتقنين 
إشهار جمعيات رجال 
الأعم ال فى المدن 
والمحافظات والاكتفاء 
بالمنظمات الشرعية مثل 
الغرف التجارية و الصناعية 
فهى المتتحدث الرسمى 
لملايين التجار والصناع 


والمستثمرين على جميع 
الأصعدة . وتساءلوا ما 
معنى إشهار جمعيات 
لرجال الأعمال فى المدن ... 
مثل التى أشهرت مثلاً - فى 
مصرالجديدة رغم 
تواجد جمعية قوية فى 
العاصمة وهى جمعية 
رجال الأعمال المصريين فهى 
قوية وتضم خبرات متميزة 
ولا جندال فى ذلك . 
بالففع لأتفق مع 
أحاديث قيادات الشارع 
التجارى والصناعى فى 
إعادة النظر فى مسمى 
كلمةه رجل أعمال ,» 
وحرصت على أن أنقلها 
لكم بكلأمانة ...وها 
نحن ننتظر من منظمات 
الأعمال الشرعية مواجهة 
هذا اللفط والتلاعب 
بمجتمعنا الممسالم ها 


الشركة الإيزانية للإستثماراتالأجنيية * 
الأنشطة الرئيسسية ييراتكس هي إنتاج وتسَويق زول القطن والمخلوط يالبول 
ثمرة ؛ إلى ١5١إتجليزئ‏ مشرح ومتشظ ممرد ومروئ: يبرم تسبح وتروكز ام ومجروف 
: قب جهزتميراتكس بأحدّث إماكينات من أوزوها زبيَة 19 
٠٠‏ يقدرالانتاج السنوى بحوالئ 7:0٠:‏ طن جَميمة :10 مليون جني 
مصنبع الفر ل الرقبيغ- ' 0 بض ٠.‏ 
:' الطاقة - 10 مزدن '. 
':.الانتاج - 7٠٠١‏ طن ١‏ 0 8 
الخيوط ا منتجة من متوسبط ثمرة 1" إنجليزى :: 
مصنع الغزل السمنيكاء- ؛ 
الطاقة - 22٠١‏ روتر 
الانتاج - ٠٠١‏ طن ا 1 
الخيوط المنتجة من متوسط نمرة ؟١‏ إنجليزى 
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الحاصلة على شهادة الأيزو 01 50/ 7:٠:‏ الك 


تغدئ سعداء الحا 
الفائزين فى السحب النصف سنوى 
5.5" 
والجائزة .. مبلخ التأمين الأصلى بالكامل 
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]لإسم | رقم الوثيقة |قيمة الجائزة بالجنيه 
| حسام محمد أبوالقينين 0 0 
| محمد إدريس محمد محمد م.م 0 
| شعبان قناوى سيد محمد_ | 07.م..م 0 
| عمرن محى الدين سليمان_ | ٠٠١11١‏ 0 
| إيهاب فابقفؤاد ملك 47م 1 
| سماح سعد إبراهيم الميايم. 1 
| السبد البيومى المنطلب_ | 5104١‏ 11 
| ناصر غود أبوب السيد_ | 5.18.08 1 
| علاء محمد محمدابو خلعه 1 2 
| محمود محمد عبدة محمد | 6120.بم 
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الوشائن الفاسزة لها شين الاشتراك فى السحوبات التالية ‏ 
انتظسرونا مع مخصوقة اخضرى من الفاشزين فس السحب ' 
الإداراتالمركزيه : ٠.‏ + ؟؟ منطقنا القاهرة : افرش انا 


